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 : ملخص

 مسايرتهِ لـظر لـوم الإسـلاميةّ، بالـنّ إذ وُجد قبل سـائرِ الع للإفتاء قصب السّبق؛

قام عدُّ ميُ ذلك للأسباب النزّول، ولكونـهِ قد ارتبط بأحوال الناّس وشؤونهم المخـتـلفـةِ، 

 كام الشّرعيةّف بالأحرِّ عـ، نظـرًا لأنـّه يُ الإفتـاء أرقى المقامات العلميةّ، بل أخطرُها وأهمّها

 باطًا.ستنارًا أو لناّس غير المتناهيةّ عبر الزّمان والمكان، إخبالـنوازل ا المناسبة
اكًا كًا إدرـدرولكي تكون عمليةّ الإفتاء فاعلةً وفعاّلةً، وجب على المفتي أن يكون مُ 

بر بهِ، من لذيّ أخاحكم حالِ وواقعِ المستفتي، مُستشرِفاً لمــآلِ فتواه، وما ينتج عن الكاملًا ل

ياّتِ الأولو فقهلتصحِباً ريعةِ، ومسالشّ  ، أو مفسدةٍ تسُلب. مُستحضِرًا لمقاصدمصلحةٍ تجُلب

داً بكلِّ آلياتِ الاجتهاد المقاصديّ.وفقهِ الموازنا     ت، بل مُتزوِّ

هاد الاجت ؛يـليّ الفتوى؛  فقه الواقع؛  اعتبار المـآل؛ الاجتهاد الـتـّنـزكلمات مفتاحية: 

 المقاصديّ.

Abstract:  

The Fatwa was found before all Islamic sciences. It appeared just after 

the revelation.  The Fatwa is inevitably linked to people's different concerns. It 

is also regarded as the most important, yet the most dangerous of Islamic 

sciences because it defines provisions of the Islamic Sharia through time and 

place. The mufti has to be aware about people's conditions and the 

consequences of his fatwa taking into consideration sharia purposes 

jurisprudence and priorities. 

Keywords: legal ruling; Jurisprudence of Reality; Consideration of Fate; 

applied ijtihad; purposeful (maqasidic) ijtihad. 
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 مقدمة:  .1

يب  تستجنـةٌ مرةٌ الدشريعـةٌ خ هاـائص الشّريعة الإسـلاميةّ أنّ من أبـرز خص إنّ 

ميّ لاسج الإلمنهـعصرٍ ومَصرٍ؛ ذلك لأنّ من أهمّ مميـّزات ات الإنسـانيـّة في كلّ بالمتطلّ 
ةَ الفطر موائيُ ، فهو منهجٌ همطَبين فيه وظروفِ مخاوالِ الحوأ سانيّ للـواقع الإن راعاتهُ م

لًا شام لسّواء،ى اعل ةعيّ جتماوالا يةّحرّونيةّ؛ من حيث تلبيته للحاجاتِ الماديـّة والالإنسا

 وإنسانيةًّ. ،وأمُّةً  ،ومجتمعاً أسرةً،و ،مناحي الحياة، فرداً جميعل

 لـرّاكد الذيّلمـاء ااأسن أن تـتجددّ وإلّا فسدت، كما يفسد وي اثمُّ إنّ قدرَ الحيـاة وسُنَّته

 لأو يــتعطّ  للعق الُ ـ. فكذلك حيـن يعُطَّ يّ ل الإنســانستعماللا حًالا يتجددّ. ثمّ لا يصُبـح صال

أو طورٍ  نةٍ،عيّ مُ  ةٍ منيّ ةٍ زرب حقـبــتجام لهاعـن الاجتهاد، وتقف عمليةّ الـتـّفكيـر عند استـ

وّل ء، وتتحلأحيالتعُرضُ فيه الجمـادات وليس مصنعاً  احياة متحفً لحددٍّ، تصبح امُ زمانـيٍّ 
نساق الأ من مسرحٍ للإبداع والحركة، إلى ميادين لتكرار التجّارب العقليةّ، واجترار

 الفكريةّ التيّ انتهى مفعولها، كما تنتهي صلاحيةّ الدوّاء.

 لوقـائعث واالحــواد نمابيمحـدودةٌ،  ولأنّ طـبيعةَ نصـوص الشّريعةِ مُـتـنـاهيةٌ 

ي هو دِ الذّ جديالتّ  ةحريك عجلد، وتجتهاب الاباـتح متجددّةٌ ممـدودةٌ، فلا بـُـدّ إذن من ف

، ومستمطٌ عـقـليٌّ نشا فِ، رلمعاا كامنض في ملخولى اعـ ائمٌ وبٌ، قيٌّ دؤفكرراكٌ حرٌّ

في  صبِّها دةعاإ مَ والـتصّحيح، ث تقّويمال لةِ، لأج  نسانيّ رب الإجالتّ ا ينمضامصِ في غووال

 المكلفِّ لظـروفِ  ابعً ، تةالناّزلداث حستجدَّة، وتـتـلاءمُ مع الأئع الموقافُ مع الالب تتكـيّ قو

 .ن والمكانماالـزّ  برَ ع تِهوحاجا
ي للقد يُ  هنافهو  ث في كـلِّ عصـرٍ ومصرٍ، حدجـدات التـيّ تمُستراد بهِ: " التـّصدِّ

 بهذا ، وهوباحةً أو إ راهةً أو ك رمةً أو حُ  اأو ندبً  افيها، إن  وجوبً  يَّنعالمن حُكمِ الله بياةَ يبغُ

 (119، صفحة 2000)قطب،  ". طبيقهوفي حُـسـن ت لديّنا فهمد في جتهاالا نوعنى صلما

ييظحتىّ   لمّاك قيقتِهرِ حبإظها، والهمعلى أح ائمًاقس، ناّة الحيافي  ا فاعلًا حـاكمً  نلَّ هذا الدِّ

أو أرُيد  ،ه وحدوده كلمّا أغُفلتلمعامأهُـملت، والتذّكيرِ ب مانـُسِيت، وبعثِ رُوحه كلّ 

 تجاوزها.

 :أهميةّ الموضوع
ي يكون " د الذّ تهاصبو إلى جـوهرِه، هو ذلك الاجإنّ الاجـتـهاد الذيّ نسـعى إليه ون

، ويؤسّس علاقةَ الشّريعةِ بالحياةِ، والفقهِ ابالدنّي ديّنَ يّ الذيّ يربط المعرفبمثـابة النظّـام ال

  (280، صفحة 2004)الميلاد،  بالواقعِ والزّمنِ والعصرِ".

لٌ لأصـول الأحـكامِ شام همٌ ف هأن يكـون لدي فقيهمن ال تطلبّي نديّفي ال قهَ إنّ الف

دقـيـقٌ عند الـتـّنـزيـل في الواقع وكذا  لمٌ ةٌ عند التطّبـيـق، وععميق معرفةٌ و، تهاوأدلّ 

العلاقـةِ تِ، وهذا عينُ قعاالـتـّوقعّـات دون علمٍ بالواب قيهًاف فقيهلا يكون ال هلأنّ متـوقـّع؛ِ " ال

ر ح، وبين عمل المفـتي والمجــتهد وهو يمخر بسفينه بهاـقِ حقّ بين مقـاصد الشّارع وت

الأحكام آل تنزيل ملواقعِ، ليستشرف ما سيكون عليه حال واالاجتهاد، ويقلبّ النظّر في ال
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ا لمقاصد الشّارع أو مخالفتها المكلفّين من حيث موافقته صدقاآل ممعلى أفعال المكلفّين، و

 (9ـ  8، صفحة 2012)احميتو،  ".له

ه، تدريباقتضت الضّرورة، ودعت الحاجة إلى إعادة صناعةِ المفتي وتكوينه ولذلك 

صرةً، عـا موتوسيعِ مداركهِ المعرفيةّ، وكذا إعادةِ صناعة الفتوى والإفتـاء، صناعةً 

ي فتسارع ملصر اومواكبةً لتحديّات هذا العن، مات هذا الزّ بامع متطلّ  نسجمةً مُتـلائمةً وم

 -ي عدوالتيّ تستـ تشابكة الزّوايا، والمتنوّعة المجالات،المنوازلهِ ، والمتجـددّ في داثهأح

ا . ممّ البحّثالتدّقيق في  هلخصّص، وخبراء أتدخّلا من علماء ذوي التّ  -بالضّرورة 
 انبهِ جءٌ في اسو ء.تاالإفشروط و ،فـتيمال طوابضفي  نظّرِ دة العاا في إدً تجدييـتـطـلـّب 

 أو في جانبهِ  مُستندِا في ذلك إلى أصول الشّريعة وأدلتّها،ا، مً يّ عموتنّظيرال فقهيّ ال

، ومعرفة مستفتيلالِ الأخصِّ فيما يتعلقّ بفقه حوبا التطّبيقيّ التنّزيليّ على وجهِ التحّديدِ.

 لشّرعيّ الذيّلحُكم النةِ مـآلاتِ فـتـواه المتضمّ ب تبارهذاً في اعخقعهِ بدقةٍّ مُـتـنـاهـيةٍ، آوا

 .. مُسترشداً بتحقيقِ مقاصد الشّريعة الكليةّك الناّزلةِ لاستنبطَهُ لت

 ي صناعةففقه الواقع واعتبار المآل ودورهما " :ب موسومةجاءت هذه الورقة ال وقد

 لمـوضـوعاء هذا اثرفي إ -مقلِّ ال هدولو بج -مساهـمة من أجل ال"،  الفتوى المعاصرة
لباّت متط تقتضيههات، وبما فيه من تحديّمّ والحسّاس، والذيّ تستدعيه ظروف العصر مهال

 من صعوبات. صاحبهالزّمان وما ت

رعيّ، وهذا شّ الحكمِ ال قه شكّ أنّ الذيّ شاع في حياتنا وامتدّ وتمددّ كثيـرا هو فولا

 يرَ وغ اصرًا ومثـالي  حاومُ  ايبقى هذا النوّع من الفقهِ " مُحنـطًّ  ولٌ وحسنٌ، ولكنمقب رٌ أم

في فقه  موّ لوقت نفسهِ. ولعلّ النّ روط التنّزيل في اشمع فقه المحـلِّ و قيتـرافيٍّ إذا لم واقع

، ور في فقه المحلِّ واختبار مدى توافرِ شروط التنّزيل هو الإشكاليـةّ الكبيرةموالضّ  ،الحكمِ 

في  يةّفمعرلمحلّ يتطلبّ تخصّصـات الفقهيةّ، ذلك أنّ فقه ا سيرتناوهو أسـاس الخـللِ في م

ة لابدّ من توافرها إلى جانب العلم الشّرعي في فقه ة والاجتماعيّ لعلوم الإنسانيّ مجال ا
 (13، صفحة 2003)جحيش،  الحكمِ ".

 عِ في واق نزيلهَُ هُ، " فإنّ تقهوف ديّنال فهمهو  تدّينّس في الساوالأ لوإذا كان الأص

ةَ التـيّ مرحلــال نــلُ في التدّيّ مثِّ الديّن، وهو لذلك يُ  لمن أصبتغـاة مال ثمّرةالـ هوة حياال

، 1410)النجّّار, عبد المجيد،  ". هِ من نزول ةالغاي ىإل نيلدّ وتبلـغُ با مِ تكُملُ مرحلــةَ الفه

، " يحتـاج إلى فقهٍ منهجيٍّ حـال، والتطّبيق في الواقع ثمّ إنّ هذا التنّزيل في ال (16صفحة 

لاف خت، لالطّبيعةفي ا نهع تلفخي، ولكنـّـه فهملك الفقـه الذيّ يكـون به الوازي ذيُ 

سـيـّة ساالأ ةتكـون فيه العـلاق فهم، من حيث إنّ التنّزيلال ينت بين الفهم، وبوصياّالخُص

، بين جدليةًّ  تنّزيلالفي  ة، في حين تكون العـلاقنللديّ نصّيّ وبيـن المصدر ال عقلبين ال
)النجّّار,  ". لعلاقةِ أسـاسيٍّ في هذه ا كعنصرٍ ياة، حواقع المصدر النصّيِّ، وبين وال عقلال

اب ذلك عن حيث إن غـابٍ للمقاصد، بمع استصحـ (17ـ  16، صفحة 1410عبد المجيد، 

يشـتـطُّ به الفهمُ، كما قد يشتطّ به التطّبيق إلى مآلٍ لا تتحققّ فيه تلك مفتي " فإنـّه قد ال

 (19، صفحة 2008)النجّّار, عبد المجيد،  المقاصد التيّ من أجلها شُرعت ".
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ومـا  ت،يامن أحـداث وتحدّ  معاصرال واقعمن خـلال مـا يـُلاحظ في الو :الإشكاليةّ

 بتهامواك سنن حُ عحياناً، والتيّ لا تعُبرّ ذة أاوى الغريبة والشّ تالفا عضبـل ذلك من بقايُ 

ا فرادً مفتين لأحوال المستفتين ألرع، نتيجة سوء تشخيص هؤلاء اتساالواقع الم ذاله

ل ياب عامن غيدلُّ ع مّا، متاويهم وإنسانيةًّ، وعن سوءِ تقديرٍ لمآلات فماعةً وأمّةً وج
 واقعلا قهف  منأخــرى. فمـا معنى كـلٍّ  ياناًأح ييّبه، أو تـغحياناًأ مقاصديّ لالاجتهاد ا

ثر ما أوفي صناعة الفتوى في ظلّ التحّديّات المعاصرة؟  مار المآل؟ وما دورهعتباوا

 الفتوى؟ ةيابهما عند الإفـتـاء أوفي صناعغ

 يّ؛تقرائالمنهج الاس ، فقد اتبّعتُ:بحسب ما تقتضيه طبيعة البحّث منهجُ البحثِ:

ليليّ لتحّاالمنهج . وكذا ودراسات وذلك بتتبعّ كلّ ما يتعلقّ بالبحّث من نصوصٍ ومصادر

يّ لوصفاالمنهج وكذلك  باستخراج كلّ ما له علاقة بالبحّث من مضامينه. ؛الاستنباطيّ 

 وهذا وفق ما يتوافق وموضوع البحّث. ؛التاّريخيّ 

 فتاءالفتوى وأهمّيتها وشروط الإ - 2
التيّ يعتمدُ عليها  لا يخفى أنّ البحوث العلميةّ يستعانُ فيها ببيان معاني المصطلحات

رف تنحوّرات، فصالتّ هيم، ولا تخـتـلط مفا، لكي لا تتشابك البحّثل المجاقصد تحديد 

ــتناقضات، مهائِلاً من ال ارز كم  يفشوائيّ للمصطلح، والذيّ لعالأحكام، بسبب الاستخدام ا

جـد أنهّ ينبني (، يعلمًا) ونهمٍ، " من حيث كعلأيّ  طبيعةفي  وسلوكًا؛ إذ  إنّ الناّظر فكرًا

منهج. والرّكـنان الأخيران ينطلقان من لمصطلح، والقاعدة، والعلى ثلاثة أركان هي: ا

إذ  المصطلح ويعودان إليه، وهو أمرٌ واضحٌ للمتأمّل في النشّأة الطبيعيةّ للعلـوم الـنسّقـيةّ؛ 

البسيط(، الذيّ يشكّل  مفهوم( أي )المعنى العلميّ من العلم هو )ال -عادةً  -أوّل ما يولد 
لذلك   (48، صفحة 2004)الأنصاري،  مضمون المصطلح في مرحلته الجنينيـّـة ".

 .في محلِّهِ مصطلح كلّ سأعرّف ب
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 )الإفتاء(تعريف الفتوى  - 1 - 2
اسم مصدر،  :هوو (24، صفحة 2006)الجرجاني،  الإفتاء لغة: بيان حكم المسألة.

 لمةك لوبالعودة إلى أص (148ـ  147)منظور، صفحة  من أفتى له في الأمر؛ إذا أبانه له.

الفـتـوى، والتيّ اشتـقتّ من الفتى، نجد في ذلك دلالة على حدوث وتجددّ الفعل، ممّـا 

 قل. إنهّا عمليةّ تفاعل العاوجمودهأ ا، وعدم ثباتهاحي إلى حركيـّة الفتـوى وتجددّهيـُو

 في النصّّ مع الوقائع المتجددّة. رالمتدبّ 

ه لسـأ منء، لتاالمتصديّ للإف فقيهال بينِّهُ حكم الشّرعيّ الذيّ يُ : الاالإفتـاء اصطلاحً 
 (312، صفحة 2000)قطب،  زامِ.لعنهُ، لا على وجهِ الإ

واقعةٍ  كمؤال عن حلسّ لا يكون إلّا عند ا ء "تاد؛ لأنّ الإفاجتهخصُّ من الاوالإفـتـاءُ أ

د جتهاالا ينماب (324)أبو زهرة، صفحة  ". كمهافة حمعر، وعِ قووقعت، أو بصدد الو

 ، سـواءٌ كان ذلك بناءً على سؤالٍ أم لا.ادرهمصامن  ةرعيّ ط الأحكام الشّـتنبايتعلـّق باس

 يةّ الفتوى والتجّديد في صناعتهاأهم - 2 - 2

 هميةّ الفتوىأ -1- 2 - 2

نهم، لّ شؤوكإليها، في ؛ وذلك بسبب حاجة الناّس الماسّة الفتوى شأنٌ عظيمٌ ن شأإنّ 
مّها، ها وأهأخطرُ  ت العلميةّ، بل هومقامايعُدُّ مقام الإفتاء أرقى اللذلك  والهم.حولجميع أ

ف بالأحكام الشّـرعـيـّـة اليعُ ها لأنّ نظـرً   نماعبر الزّ  ةيّ لمتناهير الـنوازل الناّس غ بةسنامـرِّ

 .اطً نباأو استرًا إخباوالمكان، 

 ؛ لأنّ يةٌّ ماس ةٌ وخطيرٌ، وله مكان همٌ لإفتاء في الإســلام منصبٌ مُ منصب اوبما أنّ 

لا  - ه اللهحمر -الإمام مالك ، لذلك كان عالمينال هي توقـيـع عن ربّ  ةى في الحقـيـقفتوال

" من  همأنّ ، رغم يتهيبّونهاو تيابون الفُ يهاولقد كانوا  في ذلك. تأنىّاه، بل يفتوفي  ستعجلي

لا تمنعهُ شُهرتهُ  موالخالفين، وكان أحده ماء العاملين وأفاضل السّالفين،بر العلكاأ

افـع دمِن أن يُ  ةِ عتقـاد مَن يسـألهُ مِن العامّ عضلاتِ في املأمانةِ، واضطلاعُه بمعرفةِ البا
، 1986)ابن الصلاح،  ري "دي ينابَ إلى حجوال رلَ: لا أدري، أو يؤُخِّ يقواب، أو جوبال

 ة علميةّ يصعبُ توهينهُا.قوّ  مولمذاهبه يبةه فتاويهمذا كان للو، (74صفحة 

ح الأصل على ال حيرُشِّ  أن خطيرةالمفتي ال مهمّةإنّ  على  يَّ لكلافـرع، وأن يرُجِّ

 لسائول مح اريةً جبزةً منا، ويحيون ئمًادا اون خِـلافً يعيش ةأفـراد الأمّ  جعلالذيّ  زئيّ الج

 .، تـزيد من غلواء الاختلاف، وتوسّع دائرة الخلافيةٍ واه رعيةّف
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 التجّديد في صناعة الفتوى - 2 - 2 - 2

 دةووَحن، لديّنصاعة هذا ا للحفاظ على لمفتين،إلى إعادة تكوين ا ةبحاجة ماسَّ إنـّنا 

قـدلَ أن تفُجمعَ بأن ت أنهامن شنريد صناعة الفتاوى التيّ مسلمين، ال ماعةج  عترُقِّ ، وـرِّ

 العقلِ صيـاغةِ  دةِ اعفي إ مَ هساتُ وتضُيقِّ، وتـُقلِّصَ من دائـرة الخـلافِ ق، وزِّ مأن تُ  عِوض
صِ لموال دقـيقٍ، ظرٍ بن الحقـــيقةِ جوهر منـقِّب عن لا  ها بشموليةٍّ.تفحِّ

في  مساهيُ أن  هفي صناعة الفتوى؛ والذيّ من شأن إلى تجديدٍ  اجةفي أمسِّ الحن ونح

ـهُ منذ بحثُ عنوت تـنشدهُُ  احـيـاتها، وهذا م ناحيفي شتىّ م يةّالإسلام ةالأمّ  ركيةّح جديدت

 هاوعطائ قهاتـألُّ  وجّ أـودَ إلى ، وتعاى لهلكبراستـــئــنافِ المسيرةِ ا رونٍ، حتىّ تتمكنَّ منقُ 

غى من يبُتا تجديدً  ، ولاينم قواعد هذا الدّ هد نهاد مرا يُ تجـديدً ولكن ليس عليهِ.  تالذيّ كان

 ا.اطّراح أصوله، فهو بهذا المفهوم والتصّوّر أضحى تبديداً وليس تجديدخلاله 

جرّد إيجاد م هو تجديد ينـتقل فيه المفتي منإنّ التجّديد المبتغى في صناعة الفتوى 

إيجابيةّ؛ يقتـرح فيه المجـتـهد  اق أرحببة للناّزلة، إلى نطحلول والأحكام المناسال
يـّـة المهمّة ما يتمثـّل ولعلّ من الأمور الاجتهادمشكلات. ة لتلك التصوّرات لتدابير وقائيّ 

، والوقـاية منها، زمةِ والاجتهاد في كيفيةّ تجنبّ الأ ر النـّوازل قبل وقوعها،صاإب" في 

المستمدةّ من  تهم المسلم المعاصر برؤي، وتقديوالقدرة على إدارة الأزمة حـال نـزولهـا

 معـرفة الوحي كأنمـوذج حضاريّ جديد يغُري بالإتبِّاعِ بالإقناعِ، بعيداً عن الإكــراهِ ".

 (9ـ  8، صفحة 2003)جحيش، 

جد ا، وبقدر  طيرةٌ خ يةّولمسؤ عصرء في هذا الفتاالإ ومجامع ؤسّساتمُ  سؤوليةّإنّ م

عصرِ في الحيـاة، بقدر خطــورتها؛ نظرًا لطبيعة نـوازل ال اوضـرورة وجـوده اأهميـّته
ت، وليس صاعـدةّ تخصُّ رك تشايتطلبُّ  مّا، مزئياّتجوال عناصرال ةتشابكملاالمعقدّة، و

 نظّرم عليها الالتيّ يقـو امّةة العنهجيّ الم "إنّ  إذ؛ شّريعةء الهاعلى فق قاصرًا ناهُ  رالأم

 هراد علاجلما واقعال يللحمن الأحكامِ، تـقـوم على ت اصدل المقحصوديّ في تبينِّ جتهاالا

ذلك  عناصرب فهم، بالصلح ديكـون ق ا، بـعـدمكمالح قصدم مناظرة مّ تحليلًا علمي ا، ثُ 

تلك تِ ظروفهِ، وبناءً على صوصياّخُ  نم ناّشئةال تشّخيصيةّال وارِضِه، في عواقعال

، أو ليس خصوصياّتهب واقعِ ل في الحصوال شأنهقدير ما إذا كان المقصد من مناظرة يقع تال

 (98ـ  97، صفحة 1410)النجّّار،  من شأنه ذلك ".

الفقهيةّ، فهي أمام وقائع دقيقة  سؤوليةّ هذه المؤسّساتموفي عصرنا هذا ازدادت 
، كمثل: الاختصاصأهل ابها وفهمها جيشًا من للغاية، ونوازل عميقة جد ا، تحتاج لاستيعـ

ت في تـناكر الأزواج، جـيـناعارة، والتهّجين، وشهادة المست" التلقيح الصّناعيّ، والرّحم ال

 ". ت، وتسليع النقّودبات المضارالاقتصاديةّ وتحديّا قضاياال له، بحيرةٍ في  جنسال غييّروت

من الناّحية العلميةّ  تجّديديبقى التـّأكــيد على أنّ هذا الولكن  (50، صفحة 2018)ابن بيةّ، 

 ترّبويةّوال تماعيةّحية الواقعـــيـّة والاجلا يفُيدُ قطــعاً إذا لم يستــصــحب هُ تجــديدٌ من النـّـا

من الحياة، ومرآةٌ تعكسُ صورةَ حالِ الأمّةِ  هاةٌ لهذهِ النوّاحي كلُِّ مرةِ؛ إذِ التجّديد ثقافيّ والـثّ 

 وظروفهِا ومُستواها الحضاريّ.
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 شروط الإفتاء - 3 - 2
جتهداً يقظًـا صحيحَ عـدلًا مكلـّفـًا فقيهًا م المً " أن يكون مس: من شروط المفتيإنّ 

 (13، صفحة 1380)الحرّاني،  والتصّرّف في الفقهِ وما يتعلقّ به ".الذهّـن والفكر 

ووصف الفقيه المجتهد باليقظة وصحّة الذهّن والفكر، دلالة على نباهةِ هذه البصّيرة، 

ل ستـدلامهارةُ في الاه القدرة على الاستـنبـاط، والةِ هذا العقل الذيّ مهامُ ورجاح

بل على الواقع والحال، والقوّةُ في استشراف المستق تنّزيلالفي ا قةّوالـتشّخيص، والد

فقه ات و، مُتزوّداً بما يتطلبّه فقه الأولويالاجتهاد المقاصديّ  والمآل. مستحضرًا كلّ آليات
م " استفـتـاء مَن حركما ي والتسّاهـل في الفـتـوى، جالحـرم الاستعالمـوازنـات. ولذا ي

 هأنّ الإسـراعَ بـراعةٌ وتــركَ  هِ لظنّ الـنظّـرِ والـفكرِ، أو  مامرعـهِ قبـل تلتسا اف بذلك، إمّ رعُ 

 (32ـ  31، صفحة 1380)الحرّاني،  ونقصٌ ". زٌ جع

كذلك  وهيإنّ من أبرز خصائص الشّريعة الإسلاميةّ أنهّا شريعةُ الوسطـيـّةِ، 

تــوى أن يكون مُـتصّفاً يـتـصّدى للـفـ بمن حرِيٌّ فلامِ، سالإ ةالخاصيةّ التيّ وُصفت بها أمّ 

مفتي البـالغ فه الإمام الشّاطبيّ بقوله: " ال؛ لكي يبلغ ذِروة الدرّجة، كما وصقخُـلُ بهذا ال

لا فلجـمهــور، معهود الوسط فيما يليق بالـةِ هو الذيّ يحمـلُ الـنـّاس على اذِروة الدرّج
ــدَّة، ولا ييذهب ب )الشاطبي، صفحة  لالِ ".م إلى طـرفِ الانحهمــيـلُ بهم مذهـبَ الشِّ

خص في الفـتـيـا بـإطـلاقٍ ميـل إلى الـرّ هـذا يكـون ال علىف لًا: "قائدف ريـُ مّ ث (188

)الشاطبي،  ".  إلى التشّديد مُضادٌّ له أيضًاميـلَ على الــتـّوسّــط، كمـا أنّ ال لمشيد ا لمضا

 (189صفحة 

ر للإفـتـاء، لمالفعـّال لب ولكي نصل إلى صناعةٍ جادةٍّ للفتوى، ونحُقِّق التدّري تصدِّ

بالإضافة  - رتحققّها في المفتي؛ إذ  يقتضي الأمـيل الشّـروط التيّ وجب يلزمـنـا إعـادة تفع

توفُّرَ شروطٍ أخرى، وهي: " معرفة واقعـةِ الاستفتـاءِ،  - إلى شروط الاجـتهاد المعهودةِ 

مفتي مدى أثرها سلـبـًا و اعة التيّ يـعيش فيها، ليعرفَ الجمودراسـة حال المستفتي، وال
ا ولعِباً، ولا يتخّذ الفتوى ذريعةً عند بعض النفّوس إيجـابـًا، حتىّ لا يتخّذ دين اللهِ هُـزُوً 

 (325ـ  324)أبو زهرة، صفحة  لاستباحةِ ما حرّم الله سبحانهُ وتعالى ".

مّن هبّ ودبّ، والإقبال على الفتوى دون علمٍ ولا تروٍّ هو إنّ الجرأة على الإفتاء م

ضرباً من الجنونِ، فقال: " مَن أفتى الناّس  أمرٌ خطيـرٌ جد ا، بل عدَّه سيدّنُا ابن مسعود 

إذا أغفل  ا: "قالولذا  (7، صفحة 1380)الحرّاني،  في كلّ مـا يسـألونه عنه فهو مجنونٌ ".
وقـد رُويَ عـن الإمـام  (7، صفحة 1380)الحرّاني،  ". تهلعـالم لا أدري أصيـبت مقـالا

ب نفسَـهُ للفُ : لا ينبغي للـرّجلِ هفي ذلك أنّ  - مه اللهرح -أحمـد  حتىّ يكون فيه  تيا أن ينُصِّ

فالمـلاحظ أنهّ  (325)أبو زهرة، صفحة  معرفــةُ الناّسِ ". " ، منها:خمسُ خصالٍ 

بالإضافـة إلى الشـّروط الذاّتـيـّة والمـؤهّلات العلميـّة، لابدّ من تـوفـّر علمٍ ومعرفـةٍ كافـيـةٍ 

 بالـنـّاسِ وأحوالهم وواقعهم، ونوازل عصرهِم، ومستجداّت زمانِهم.

 ودوره في صناعة الفتوى المعاصرة فقه الواقع -3
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 نقصناي ا، ومحلصّالااث السّـلـف روتُ  سّنةّرآن والقال ناء بأنّ لديالــزّعم والادعّإنّ ا

ة لفقه ر مراعاغي نالاتـّكاء على الكتاب والسّنةّ م نفخُهُ لٌ، ياط، هـو زعمٌ ببيقإلّا التطّ

 حــريـفٌ ـيـه تسيتـرتـّب علمّـا التنّزيل للأحـكام، مطبيق وموضع حلّ التّ الواقع، وفقه م

والهزائم  نتكاساتالا ا عــن مقـاصدهِ. ومـا هـذهبعيدً  يـن الله تعـالى، وجــنــوحٌ بالحُكمِ لد
 التيّ تعيشها الأمّة الإسلاميةّ إلّا بسببَ جهلها لواقعِها حالًا ومآلًا.

 مفهوم فقه الواقع -1 - 3

غرض المـتكلمّ  همهـو: " عـبـارة عن ف فقه؛ فالافيّ الـواقـع مـركّـب إضـقـه ف :غة  ل

 شّيءال عمـن وق اعلف فهو: اسم عالـواق اأمّ  (94، صفحة 2006)الجرجاني،  ". همن كلام

الأحناف الواقعات ، واستعمل ةُ زلناّ﴾. الواقـعة الفوََقعََ الحَق  ﴿ بتَ ل ثقوال ع، ووقبوج

 (43، صفحة 2018)ابن بيةّ،  كالنوّازل.

اا مــن  كـتـسـبُ الشّــرعــيـّـة العملــيـّـة المهـو: " الـعلـم بالأحكام الـفقه : صطلاح 

حُكم، ال لمعنى الخفيّ الذيّ يتعلقّ بهالتفّصيليةّ، وقيل: هو الإصابة والوقوف على ا تهاأدلّ 
)الجرجاني،  وهو علمٌ مستـنبطٌ بالـرّأي والاجتهاد، ويحتاج فيه إلى النظّر والتأّمّل ".

 (94، صفحة 2006

مختلفة، من أنمـاطٍ في ما تجري عليه حياة الناّس، في مجالاتها ال : "فهو الواقعأمّا 

عادات وتقاليد وأعرافٍ، وما يستجدُّ فيها من نوازل وأحداثٍ المعيشةِ، وما تستقرُّ عليه من 

حقـيقيّ الذيّ قد يطُابق ال ارجيّ د الخوجو" ال :أو (111، صفحة 1410)النجّّار،  ".

تمُثِّل وجوداً  ، لأنهّا أحياناًهانيةّ والكتابيةّ، وقد لا يطُابقالوجودات الثلّاثة الذهّنيةّ واللسّا

 (44، صفحة 2018)ابن بيةّ،  زائفاً مبني ا على تصوّر خادعٍ لا يطُابقُ الحقيقةَ ".
و علاقـةٍ أو أو ذاتٍ أ علٍ عليه من ف حكميُ  ام قيقة: " الإحـاطـة بحواقع فهوال قهف اأمّ و

 مطابقاً واقعفي ال لواجبابـ يهر إلمشاال رعيّ الشّ  لحكموهــو ا هنسـبـةٍ، لـيكون المحكــوم ب

ليس  واقعففقه ال (43، صفحة 2018)ابن بيةّ،  ". لـتـفـاصيل هذا الـواقع ومُـنطبـقاً عليه

 انت، سـواءٌ أكقريباًالعلــوم والمعـارفِ ت جميعب تعلقّي لمٌ بــل هو ع" ؛امخـصـوصً  علمًا

من هذه العلوم إلاّ وله تعلقٌّ ما  لمٍ ذ ما من عتماعيةًّ أو سلوكيةّ؛ً إجطبيعيةًّ أو إنسانيةًّ أو ا

)العلواني و أبو  بالواقع، أو أثر في صياغةِ جانبٍ من جوانبهِ، أو تفسيره، أو وصفهِ ".

واجتماعيةٍّ  يةٍّ ةِ علــومٍ إنسـانلمجموعخـلاصةً  حيث أضحى " (10الفضل، صفحة 

، 2000)بوعود،  ". الآنـيةُّ  حظةعُ معهُ النظّرة العابرةُ، أو الملاتعد  تنف موتاريخيةٍّ، ول
أشـبـه  صارت " ،هاضرورتِ و هالـتـشـابكُِ  ،يومال لواقعا قهبـل إنّ علــوم ف (34صفحة 

حركـةِ الإنسانيةِّ، والأمّةُ التيّ تفتقدها في عالمَ اليوّم أمّةٌ تعيشُ لوالنوّافذِ العقـليـّةِ للحواسِ با

مِّ والبُّكمِ ".  (36، صفحة 2000)بوعود،  فيما يشُبهُ مدارس الصُّ

ـةِ ، ودقّ نظرٍ  عمقِ يحتـاج إلى  قهٌ لفقـه الـواقع، يـبدو أنهّ ف فمن خلال هذه الـتعّـريفـات

ختلفةٍ، علميةٍّ شتىّ، وميادين م ختـصّين في علـومٍ كِ عدةّ خبراء ومُ تشـخيـصٍ، وتشـارُ 

ـةٍ، واجتماعيةٍّ دقيقةٍ، وإنسانيةٍّ، واقتصاد بحـيث صار المفتي لا ، ونفسيـّةٍ، وتاريخيـّةٍ؛ يّـَ

ا مّ استعـان بعدةّ خبراتٍ وتخصّصاتٍ، ملّا إذا وقـائع إإشكالات عـدةّ جيب عن ييمكنـهُ أن 
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ة الإفتــاءوتعقدّ ميوحي بصعوبـة  الواقع بكلّ ووهذا مـا يؤُكّد أهميـّة فهم الحال  ،همَّ

 تفاصيله.

 قع ودوره في عمليةّ تنزيل الفتوىأهميةّ فقه الوا -2 - 3

 أهميةّ فقه الواقع -1 -2 - 3
، وخطُــورةُ الـواقـع عند أهل النظّـرِ  فقهل ةكبيرال ميةّ، تبدو الأهفاًآن رناهذك مّاوم

 عطون، ويُ واهرَهاجو روالأمُ  قائقح دركونيُ  ينالذّ  حةرّاجل العقوال وليعـند أ تهمكان

 لميذهإلى ت نيفةح يم أبماالإ ايالذا كان من وصجيه؛ وسِنـون التوّح، ويُ نهاموازيها دقائقل
ل  كلّ أنزف : "هئلًا لارة؛ قصإلى البّ  لةالرّح قصدعندما كان ي - هما الله تعالىمرح- أبي يـوسف

مفِ، وعرالشَّ  لَ ـرِم  أه  كرجُلٍ منزِلتَهَُ، وأ وخ، ولاطـفِ الأحـداثَ، يُ شُّ لا رِ ، ووقِّ علمِ ال لَ أه   ظِّ

ب  من التقو ا، ودارِ اعامّةرَّ يَ الأ صحبرَ، والفجَُّ )أبو زهرة،  ". نٍ بسُلطاون  تهاارَ، ولا تخ 

 (339صفحة 

ن بأخـيه نساربط الإتالتيّ  تماعيةّكة الاجلحرا همف واقعال قهورات فن ضرإنّ م

بـط الأهمّ ضّا، سـيـاسيـّةً. فهو التصاديةًّ ةً، اقفيّ ، ثـقااجتماعيةًّ ، ةً ان، سواءٌ أكانت ديـنـيّ نسالإ

ـنّ جـوء إلى التدّرّج في سأو اللّ ، جيلهُمكن تأأو إلغائهِ، أو تأجيل ما ي تشّريعال وضعل
، كون اوارهغأ برمعرفة النفّس البشريةّ، وس - أيضًا - وازمهِ الأحكامِ. والذيّ من ل

ختلف عن أخيه الإنسان من حيث . والإنسان يواقعن الأسـاس للـوِّ مكالإنـسـان هو ال

مشتركِ بـوجود ال العـلم عوالمزاج والخصائـص النفّسيةّ، م الاستعدادات الفطريةّ والطّبع

م عن والكلا (45، صفحة 2000)بوعود،  )طبيعة الإنسان(.ب:  بين جميع البشرِ والمسمّى

؛ حيث إننّا نجد يّ ريع الإسـلاملتشّف ومكانته في العرُحـديث عن اليـسـتـدعي ا واقعال قهف

دات عاوجـد بعض  ا، وعندمام  عا اــاء نهي  عن أشـي هىقـد ن اديثهفي بعض أح ول لرّسا
ادها، استثنى موضع العادة ورخّص فيه. دفعاً للحرج عنهم، فرفي بعض أ الفهاقومه تخ

 وتحقيقاً لليسّر الذيّ هو سمة الإسلام، وجلباً للمصلحة التيّ تقوم عليها مقاصده التشّريعيةّ.

 بينهماق رالف ا، وأمّ اخاص   روآخ اعام   ارفً لمجتهـد المفتي أنّ هناك عُ وليكن في علم ا

، يةّان الإســلاملبلدا ةدات في كافّ لعاس من ااالـنّ  امّةيجـري بين ع افهـو: " أنّ العـامّ هو م

ـزّواج. للنسّبـة لرِ بامهبعض ال أجيلر، وتلعقاة لبيع امثل الـتـّقـسـيـط في أداء الثمّن بالنسّب

: فهو مارف الخالعُ  اأمّ  رى، خدون أ الناّس نةٍ مفئدٍ، أو بـبلببلدٍ دون  اكان مخصوصً  اصُّ

)الروكي،  ار، أو الصّنـّاع أو غيرهم من فئات المجتمع ".تجّّ ري بين الجاف التيّ تعركالأ
اصطُـلـح  ، وهو مـاميّ لاسةٍ في بلدٍ غير إقليّ ش كأيـعةٍ مسلمةٍ تفئأو ب (218، صفحة 1998

إذا  -بنوَعـي ـهِ  -ولكن يرُاعى العمل بالعرُف  الأقلياّت المسلمة(. قه)فب : على تسـميـتـه 

أي أن يجري احتكام  ؛رداً أو غالباًأن يكون مُطّ  :أبرزهاالشّروط جملةٌ من توافرت فيه 

، ه فـيهاكيمتحد لمرفات اتصّرّ لل اأن يكون سابقً و الناّس إليه في جميع الحوادث أو أكثرها.

لافِه: كأن يكون خب حٌ ريتصأن لا يعُارضَه و قالوا: " لا عِبرة بالعرُفِ الطّارئِ ". اولذ

ء ذلك أن مشتري أثـنـاف المشتري، ولكن اشترط الطرمن  مبيعِ ل العلى نق االعرُف جاري  
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 فمافه، بخلا اقدينالع دأح تصريحفِ، لرذا العُ هرٌ بعتبايـبـق ا م، حينها لباّئعيتحمّله ال

 رعيٍّ ش نصٍّ أن لا يعُارَضَ بو يسُتفاد بالتصّريح مقدمٌّ على ما يسُتفاد بالدلّالة والتضّمّنِ.

لَ ال العـرفَ  ؛ لأنّ ينهماب معالج عهام ستحيلي ةً معارض )الروكي،  للنصِّّ فاسدٌ باطلٌ. معطِّ

 (218، صفحة 1998
أو واقعٍ معينٍّ،  ه على عـصرٍ نزيلء تناأث يتهكّد من صـوابتأّوال حكمرّي التح ةإنّ دقّ 

واقعٍ  لكلّ  يتهَُ رورة صـواببـه، " لا يعني بالضّ  ةوالخـاصّ  ،يةّه الظـرفقضاياو هُ له مشكلات

أركان  دهو أح ستطاعاتهوا تهدايوتعقـ هتامتغيرٍّ، ذلك أنّ فقه المحلّ )الواقع( بكلّ مكـوّن

)خالد،  على هذا الواقع ". نزيلهاد تمرفـقـه الـنـّصّ ال بنا، إلى جاديةّجتهالا عمليةّال

فهذا الإمـام مـالك قد جتهدون والفقهاء، موعلى هذا المنهج سار ال (13، صفحة 1998

وَالوَالِـدَاتُ يرُضِعْنَ أوَْلََدَهـُنَّ حَـوْلـَيْنِ كَامِليَْنِ لِمَنْ أرََادَ أنَْ يـُتِمَّ ه تعـالى: " قولهخصّص 

ضَـاعةََ   التيّ تتضرّر بالإرضاع ةأة الشّريفمر[ بالعـادة؛ِ حيث استثنى ال233 " ]البقرة:الرَّ

وجاءت القواعد الفقهيةّ  .هاذى والضّرر عن أمثـالمن باب المصلحة المتمثلّة في دفع الأ
ر ذلك، فقالوا: " العادة م " و: "، اكالمشروط شرطً  ا" المعـروف عُرفً و: ةٌ "،حكّملتقرِّ

يمُجُّ في  امحمولٌ على العادة ". بل إنّ م " الإطلاقو:"،  ينِ بالنصِّّ ين بالعرفِ كالتعّيّ يّ التعّ

" ما يعُاف في العادات يكُرهُ في لطبائع الإنسان وعاداته، فقالوا:  االعبـادات جاء موافِقً 

 (233)المقرّي، صفحة  العبادات ".

 في عمليةّ تنزيل الفتوى فقه الواقع دور -2 -2 - 3
؛ ذلك فاصيلهوت جزئياّتههم على الـواقع إلّا بعد ف رعيةّالأحكام الشّ  نزّلأن تُ  كنلا يمُ

عيّة على الوقائع، باعتبار أنّ الأحكام رالأحكام الشّ  تنزيلل " يةالواقع يعُدُّ الآل هم فلأنّ 
الشّرعيةّ معلقّةٌ بعد النزّول على وجودٍ مشخّصٍ هو وجود الواقعِ، أو الوجود الخارجيّ 

النصّوص  دليةّثمّ إنّ " ج (57ـ  56، صفحة 2018)ابن بيةّ،  كما يسُمّيه المناطقة ".

اب في صّووالواقع إذا كانت مؤطّرةً بالمقاصد الكليةّ تنُتج الإصابة في الأحكامِ وال

ضعف الملكَـة ني من عاإذا كان المفتي يُ ف (97، صفحة 2018)ابن بيةّ،  الاستـنباطِ ".

ض دون شكٍّ للــوقــوع في الـزّ مُ  ، فهوقاصديةّالم ربط الأحكام  قانهلل، لِعـدم إتعـرَّ

"  في نـوازل الناّس ذلك أنّ النظّـر المقاصديّ ؛ المآلي فيها بجانل، وكذا إغفالهِ لناطاتهابم

الاسـتـنبـاط ، فتنّزيليّ هاد؛ الاسـتـنبـاط والفي الاجـتـ اسيتّينأس امتينيقتضي امـتـلاك دع

 ئمٌ علىاق تنّزيلعاقد النصّوص، والالـنـّظر في قواعد الأصول وم ةمسـاوققـائمٌ على 
لات حتماب الاتخاط، وانحتياالا ة، ودراسعن الذرّائمتحالات، والمآا برط وسلمناا تحقيق

        (77)نقاّز، صفحة  ".

 (301، صفحة 2003)مخلوف،  ه(749)ت: أبو عبد الله  قاضيال ظولـقـد لاح

رًا على الكثير، ريباً عسيرهُ غعتبى، والفتودىّ لتصي نعــنـد بـعـضِ مَ  يلِ تنّزال قهفب هلَ الج

ئعِ بين ات الوقياّعلى جـزئ طباقهاوان لفقهِ لِ كلـيـّـات علم استعماةُ في ارابا الغمقال: " إنّ فـ

ةِ أو لِ الصّـلاسائمن م ثيرًايحفظُ ك جلَ رّ على كثيرٍ من الناّسِ، فتجد ال سيرٌ ع سِ، وهوناّال
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 اد السّائلِ عنها إلّا بعد عسرٍ ".مُرولا يفهمُ جـوابَ، بل ن لا يحُسنُ العيامن الأ ةٍ مسأل

 (80ـ  79، صفحة 1981)الونشريسيّ، 

ريَ العـُرفُ مجرى النُّطقِ في أكثر من جقول ابن القيمّ: " وقد أُ يـ هذا الفقه ميةّولأه

جـتهد هو من ماعـتـبروا ال همحتىّ أنّ  (319، صفحة 1423)ابن القيمّ،  مئةِ موضعٍ ".

لشـّرعيّ، لكن يبقى ا هبمـدرك مأن يثبت الحك : "يعني الذيّويجتهد في تحقيق المناط، 

د تهافرُِض ارتفاع هذا الاج : "بحيث لو (65)الشاطبي، صفحة  ". لهّمح عييّنالنظّر في ت

ي الذهّـن؛ الأحكام الشّرعيةّ على أفعـال المكلفّين إلّا فزّل تتنالمنـاط( لم  حقيق)يـقـصـد ت
ذلك، والأفعال يرجع إلى ذلك، منزلاتٌ على أفعال مطلقاتٍ كوما ت مالأنهّا مطلقات وعمُو

عليها إلّا بعد  ا، فلا يكـون الحكم واقعً صةً لقةً، وإنمّا تقع معينّةً مشخّ د مطوجولا تقع في ال

ذلك المطلق أو ذلك العامّ، وقد يكون ذلك سهلًا وقد لا  شملهعـرفةِ بأنّ هذا المعينَّ يالم

 (67)الشاطبي، صفحة  يكون. وكلهّ اجتهاد ".

 قيَ ، بحكمِ لل ناطًاأن يكــون م ناسبك؛ " لأنهّ بعد العلم بالوصفِ الموقد سُمّيَ بذل

)قطب،  بالأصلِ ". اقهُ عِ المراد إلحفرد ذاتِ الـوصـفِ في الجوالــبحّـثُ في مـدى و

رف خلاف بين الأمّة في جوازه، عاد لم يُ جتهوهذا الـنـّوع من الا (122، صفحة 2000
ةِ، قـال: " فلـنعبّر مثلةً من الأجموعمستصفى (، وبعد أن ذكر له م) ال احبما قال صك

إلى  ةجحاعٍ لا جماطَ مـعـلـومٌ بنصٍّ أو إمنا، لأنّ الكمط الحمنا تحقيقعن هـذا الجـنـس ب

. وهذا لا خلاف فيه نيةّرات ظما علـيـه بأ. فـاستـُدِلَّ قينرفـُتهُ باليّ معذَّرت ع. لكن تستنباطها

 و الذيّ اصطلـح على تسمـيـتـه: )وه (239ـ  238 صفحة ،1997، الغزاليّ )بين الأمّة ".

لِ للاجت هُ: "(، ويـُعرّف بأنّ  الاجتهـاد الــتـّنـزيـليّ  وصُّل د وُسعـَهُ، من أجل التّ هابذلُ المؤَهّـَ

 ةبكـافّ  يناً، مُسـتـععِ في الـواق يلوحادة من نصـوص امرال يإلى ضمان حُسنِ تطبـيقِ المعان

 توافروالـقـيـاس، التيّ ت تحّليل، كأدوات الـرّصد والصرهفي ع لمتاحةِ ا يةّعرفمالأدوات ال

ريبيٍّ، ججٍ تمنهيٍّ، وتماعة، من مـسـحٍ اجـصرالمعـا يةّوالاجتماع سانيةّفي العـلــوم الإن
ي أهل العلم بالأصول هذا الاجتهاد: تحقيق المناط ".هاةٍ وغيـرحال ةِ دراسو  . ويسُمِّ

 (30ـ  29، صفحة 2000)قطب، 

 يقعدة تحققاةً لمبدإ وعمدا اههرفي جو ت الفكر المقاصديّ ياّلذا جاءت كلُّ نظر

ـل، لا تفعك التشّريع في ثنائـيةّ: افعـل/س الذيّ من أجله يتحرّ ساالمنـاط، " فالمناط هو الأ

منـاط هو وحده الذيّ يـرقب الأحداث ويدرس المتغيرّات، ويقف على المآلات وتحقـيـق ال

فعلى المفتي المجتهد أن يجتهد في تحقيق المناط،  (77صفحة )نقاّز،  والاحتمالات".

راد لما همطبين، وسبرًا عميقاً لنـوازلمخاب منه معرفة دقيقة لأحوال الوبالأخصّ ما يتطلّ 

 فـيمـا" حكم فيها، وكلّ ما يتعلقّ بأحـوال الأشخاص لا الأنــواع. وذلك بالنظّرن الياب
شخصٍ دون الٍ دون حالٍ، و، وحتٍ دون وق تٍ وق سبٍ يصلح بكلّ مكـلفٍّ فـي نـفسه، بح

في  هاأنّ ا كمفي قبول الأعمال الخاصّـة على وزانٍ واحـدٍ،  ستشخصٍ، إذ النـّفـوس لي

فترةٌ، ولا رٌ أو ضر لٍ لحٍ يدخل بسببهِ على رجصالٍ كذلك، فرُبّ عم نائعم والصّ لعلوا

 (71ـ  70)الشاطبي، صفحة  ".إلى آخر لنسّبةيكون كذلك با
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هما مواقعـةٍ معينّةٍ بحكمٍ واحـدٍ،  أن يحُكم على"  قبول شرعًاذا ليس من الموله

( ...) تطّبيقال تائجفي ن يرًاثتها، ذلك لأنّ لهذه الظّـروف تـأوملابـسا هااختلفت ظـروف

 ةالخاصّ  روفهظـ كلّ شخصٍ على حدة، في ضوءل بتطبـيق الحكم المناس ارعً شفالـواجب 

حكم التكّليفيّ ال عميمهِ، لأنّ تفي حقّ  اص  خا معينٍّ يستدعي حُكمًا تكليفيّ  يلالتيّ تنهض بدل
، 1994)الدرّينيّ،  في الظّــروف وقـد لا يوجـد ". تشّابهض اليفترمـيع المكلفّيـن على ج

خليفة الـثـّاني ق المناط، هو الذيّ عُرف به الحـقـيــوع من توهذا الـنـّ (135ـ  134صفحة 

 ّات، وغير ذلك.؛ حيث وظّفه في اجتهاده عامَ المجاعة، وفي مسألة الزّواج بالكتابي 

معتبر لدى الفقيه في صنـاعة الفتـوى عند مواجهة الإذن فتحقيق المناط هو المنهج 

المسألة  تصويرفي ستعـانة بأهـل الخبرة ضـرورة الا -اأيضً  -النوّازل، ممّـا يتطلبّ منـه 

بالواقع ـقـيـق المناط "ح. ولأنّ تهاالمـنـاسب ل حكم، لإنزال القيقتهايفها وإجلاء حثمّ تكيّ 
ينظر إلى الحاضر استصلاحًا، ويرقب المستقبل ماضي استصحاباً ووقعّ يرنو إلى الوالتّ 

 (73، صفحة 2018)ابن بيةّ،  ". المآلات سد ا للذرّائع )حمايةً(و

 تغيرّ الفتوى بتغيرّ الواقع -3 - 3
في  كونلسّ وعدمَ ا ركةَ دهِ، الحعباالتيّ قد خلت في  ـنـنِ الله تعالى في خلقِـهِ إنّ من سُ 

الأزمان، ومن الغلطِ الخـفيِّ في  ت فيباالتغيرَّ والتبّدلَّ وعدمَ الثّ الأجـيال والأحـوال ، و

الذُّهول عن تبدُّلِ الأحوالِ في الأممِ والأجيالِ : "- على حـدِّ تعبير ابنِ خلدون -التاّريخ 

لا يقعُ إلّا بعد أحقابٍ  بتبدُّلِ الأعصارِ ومـرورِ الأيـّامِ، وهو داءٌ دويٌّ شديدُ الخفاءِ، إذ  
 مِ والأم مِ ليقةِ، وذلك أنّ أحوال العالَ متطاولةٍ، فلا يكاد يتفطّنُ لهُ إلّا الآحادُ من أهلِ الخ

هم لا تدومُ على وتيرةٍ واحدةٍ ومنهاجٍ مُستقرٍ، إنمّا هو اختلافٌ على الأياّمِ وعوائدهم ونحِلِ 

 (116، صفحة 2004)ابن خلدون،  والأزمنةِ، وانتقالٌ من حالٍ إلى حالٍ ".

نبيه إلـيها، هي أنّ الضّـروريّ التّ  نل وم، بمور التيّ يجب التأّكيد عليهاولكن من الأ

ج لًا في الحُكمِ، كمـا يحُـبُّ أن يُ تحوُّ أو  ،دُّلًا في الـتـّشــريعِ تبالفتــوى لا يعني أبـداً  غيرّت روِّ

واءِ، " بل المقصـود هو أنّ الأحكام المعللّـة بالمصلحةِ أو هب الأصحابـعـض ألذلك 

لأنّ الشّارع هو الذيّ جعل من : تتغيرُّ بتغيُّرهـا؛ -من المـوجبـاتِ  يرهمارفِ أو غالعُ 

تغيُّرًا كلي ا بما يشُبهُ النسّخَ  يرّمناطات لتلك الأحكام، لا أنّ الحكم يتغ مصلحة أو العرُفال
 (413، صفحة 1424)السّنوسيّ،  ةَ ".لزاوالإ

بفصلٍ سمّاه:  ابن القيمّهُ صَّ جـد ا، ولذلك خ طيرٌ وخر الفـتـوى موضـوعٌ مُهمٌّ تغيّ إنّ 

لٌ في تغيرّ الفتوى، واختلافها بحسب تغيرّ الأزمنة والأمكنة والأحوال والـنـّيات فص)

 لٌ عظيمُ فص : "هذابقولهعليه  القًّ عمُ العـبـاد(،  صالحلشّــريعـة مبنيـّـةٌ على موا -والعوائـد 

به غلطٌ عظيمٌ على الشّريعة أوجَبَ من الحـرجِ والمشقـّة  هلِ النفّع جد ا، وقد وقع بسبب الج

لا  حلصالتيّ هي في أعلى رُتـَب الموتكليفِ ما لا سبـيل إليهِ ما يعلم أنّ الشّريعة البـّاهـرة ا

على  اسهاالشّريعة بأنّ " مبناها وأس واصفاً (337، صفحة 1423)ابن القيمّ،  ،" هب أتيت
حِكم ومصالح العـبـاد في المعـاش والمعاد، وهي عدلٌ كلُّها، ورحمةٌ كلُّها، ومصالحٌ لا

رِ، وعن الرّحملالعدلِ إلى الُّ مسألةٍ خرجت عن كلُّها، وحكمةٌ كلُّها، فك ها،  ةجَو  إلى ضدِّ
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 وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشّريعة وإن  أدُخلت فيها

 (337، صفحة 1423)ابن القيمّ،  ".بالتأويل 

جتهاديّ، ولا أن يعُيد النـّظـر في حكمه الا جتهدالمعلى  إنّ تغيـرّ الـواقع يـفرض

هِ ساكناً جامداً، ومقلدّاً لتراثنا الفكريّ، في بقائ كمني طرر والخضّرمنقصة في ذلك، إنمّا ال

َ مقاصدِ التيّ تغيَّ للر النصّوص، مُغفِلًا عند ظواه اواقـفً  ارع من وراء تلك ها الشّ أ

" جـديـدةً،  اأحكـامً  روعلفا يف يستدعيلذيّ ، وامتغيرّال عالـواق فقهل مُهملًا النصّوص، 

 متغيـّرات ".هذه ال االمعتبرة التيّ تفرزه يةّرعالشّ  حالمصات، وتستجـيب للغيرّالمت واكبت
المجتهدين قد  نم كثيرق أنّ المشرال اريخنالم في توقد عُـ (5، صفحة 2003)عمارة، 

وط شرفي  ولذا قالوا ؛نكان أو المماهاديةّ، بالنظّر إلى تغير الزّ الاجت هموا من أحكامغيرّ

 خـتـلف باختلافت كامالأح نم كثيرس، فناّدات الاع عرفةم نم يهف دّ لا ب : "هالاجتهاد أنّ 

الحكم  قيب ول حيثان؛ بمالزّمان لتغيرّ عرف أهلهِ، أو لحدوث ضرورةٍ، أو فساد أهلِ الزّ 

 واعد الشّـريعةِ المبنيةّقلف ارر بالناّس، ولخلضّ لًا للـزمَ مـنه المشقةّ واكان عليه أوّ ا على م

 (125)ابن عابدين، صفحة  ". ر والفسادضّرال عوالتيّسيرِ ودف خفيفعلى التّ 

لًا: " أنّ قائالثلّاثـيـن؛ و ععن السّـؤال التاّس هبه جواب اصدرًّ مُ  قرافيّ ال وهذا ما قرّره
في  ةٌ هالجوائد: خلاف الإجماع ولعر تلك اوائد مع تغيّ لعها اراء الأحكام التيّ مُدركُ جإ

حكمُ فيه عند تغيُّر العادة إلى ما يعة يتبعَُ العــوائد: يتغيرّ ال، بل كلّ ما هو في الشّرنالديّ

حتىّ يشُترطَ فيه أهليـةّ  ند من المقلِّديجتهالعادة المتجددّة، وليس هذا تجديداً للاتقتضيه ا

فيها من غير  تبعهممعوا عليها، فنحن نجذه قاعدةٌ اجتهد فيها العلماء وأالاجتهاد، بل ه

في  ليهع ؤكّديُ ف انوناًق عتبرهي مّ ث (219ـ  218، صفحة 1995)القرافي،  .استئناف اجتهاد "

تجـددّ في  فمهمام، ال الأيّ طو فتاوىال راعىتُ  قانونذا اله لى: " وعهولقبر خعٍ آموض

هُ ـقطَ ف اعتبرهُ، ومهما سَ عرال قِط  رِك، عُمتـُب طولَ ـور في الكُـمسطعلى الل  حمِ ولا تَ  ،أس 

ـأل رِهك يستـفـتـيك، لا تجُ  قليمإ أهلِ  غير نلٌ مجبـل إذا جاءك ر  هُ على عُـرفِ بلدك، واس 
فهذا هو رّرِ في كُـتبكَ، قدون عُرفِ بلدكَ، والم هِ ب تهِِ رِه عليهِ، وأف  عن عُرفِ بلدهِ، فأجَ  

منقولاتِ أبداً ضلالٌ في الديّنِ، وجهلٌ بمقاصدِ علماءِ دُ عـلى اللجمواضحُ، واوالحـقُّ ال

 (387ـ  386، صفحة 2003لقرافي، الفروق، )ا المسلمين والسلّف الماضين ".

، على حدِّ تعبيرِ   عتبرًا، م-ه الله حمر - قــيمّالالإمام ابن ومَن فعل ذلك فقد ضلَّ وأضلَّ

هم ناّال بَّبمَـن طـ نايةِ مـن ج ظم" أع نالديّ على نايتهج لاف بــلادهم ختا لىع -س كلّـَ

بِّ على أبدانبما في كتا -م ئعهطباو نتهموأزم وائدهموع بل هذا الطّبيبُ  ،همبٍ من كتُب الطِّ

)ابن  فتي الجاهلُ أضرُّ ما على أديان الناّسِ وأبدانهم والله المستعانُ ".الجاهل وهذا الم

 (470، صفحة 1423القيمّ، 
هِ؛ أي: من دبلائلَ الذيّ كان من غـيـــرِ ؛ حيث أجـاب السّ دأبُ الإمام الشّاطبيّ وهذا 

إذ  قد  صارت  في بلدِنا  نالاق الـثـّلاث لازمٌ عندلطّ لًا له: " اقائ، الإمام الشّاطبيّ غــيــر بـلـد 

زمُ ".  عُرفاً ظاهِرًا، فإنِ كانَ موضعكُم كذلك فالثلّاثُ لازمةٌ، وإن  كان غيرَ ذلك فهو اللاَّ

ـيـت علـيـه، " م التيّ بـُنحكاللأ غيرٌّ س تناّال عواق غيرّت ففي (51، صفحة 1983)الشّاطبيّ، 
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 ما يةّأمُ نيب، لأنّ بوالـثّ  يمةق نيـُنـقـص م نيفةاد في عهـد أبي حلسّوبا صّبغفـقد كان ال

يلبسون السّواد، فكان ممدوحًا ، والعباّسيوّن كانوا ابـسـون السّـواد، فكان مذمـومً لكانـوا ي

، صفحة 1982)شلبي،  في عصرهم، ومن هنا زادت قيمة الثوّب بصبغه باللوّن الأسود ".

د، فللمالكِ أن وسوصبغـَهُ بلـونٍ أ اإنسـانٌ ثوبً  صب: إذا غهأنّ  نيفةح وولـذلك رأى أب (94
 بين أخذ الثوّب وضمـان صاحباهُ، فقالا: إنّ المالك مُخيرٌّ ، بينما خالفه قصانهن ضمنهي

رأى أنّ السّواد ينُقص من قيمة الثوّب، في حين ذهب  ةدة للغـاصِب. فأبـو حنيفياالزّ 

 صاحباهُ إلى أنهّ يزيد من قيمتهِ.

 غيرّت ةير نتيجغيـرأ عليها التّ إننّا نجد الكثير من الأحكام الاجتهاديـّة المستنبطـة طـ

ذ صدر رٌ منوالعـادات، وفساد الزّمان، ولم يعُدّ ذلك بدعًا، بل هو أصلٌ مقرّ لـواقع ا

 التشّريعِ.

 أمثلة ونماذج -4 - 3
رض على المجامع ف؛ إذ لطبيعة مستجداّته داً جـديـداً تبعاًجتهاا واقعال رضلقد ف

في الأصل، كما ]طبقن م فقهاءال انأن ك عد، بماغيّ وت الـدّ لمبا تراف" الاع فقهيةّال

وت م هوت موعلى أنّ ال صّحيح: مُطبقين، أي: مُجمعين[والظّاهر أنهّ خطأ مطبعيّ، وال

جورًا عليها ح، مامخوفً  اةً مرضً مريضوالواقع جعل الحامل لم تعَدُ بعد ستةّ أشهرٍ القلب. 

رًا في تغيّ كما حتمّ تغيرّ الواقع  (52، صفحة 2018)ابن بيةّ،  ذهب مالك ".مكما هو 

 كمِ، ومن أمثلة ذلك:الفتوى والحُ 

 اختلاف تقدير بلوغ المكلفّ -1 -4 - 3
اخـتـلاف الـبـلوغ في الأحكام "  يرّفي تغ بيئةالـواقع وال أثيرعلى ت ثلةمن الأم

حلمَُ ما يبلغ الرة في بلدٍ عش عةفي سنِّ الـرّاب بيّ ردةِ، فالصّ لباالأقطار الحارّة عن الأقطار ا

. فسقوط التكّليفِ عن اــفً فيتعلقّ به التكّليف، ونظيرهُ في بلدٍ آخر لا يبلغُ فلا يكون مكلّ 

بُ واحدٌ، ولكنّ خطا، بل اليهماإل وجّهب الملخطارِ ليس باختلاف ابالآخ هُ مأحدهما وقيا

ت البلوغ، وعدم راماظهرت عليه أوقـوع التكّليف على مَن عاش في بلدٍ حارٍّ و قهمُـتعَلِّ 

، 2018)سفيان،  التكّليف على مَن عاش في بلدٍ آخر ولم تظهر عليهِ الأمارات نفسُها ".

 (815صفحة 

 فقه الواقع وعقوبة التعّزير -2 -4 - 3
لى ترك تقدير عقوبة تعا، أنّ الله لاميّ الإس تشّريعفي ال حكمةر الصُو رزأب نوم
عقوبة يختلف لأنّ تقدير هذه ال؛ د والمجتمعلفرن، بحسب ما يصُلح القانولفقهاء االتعّزير 

في مكانٍ دون آخر، أو عند بعض الناّس دون  تعزيرًا عتبرلٍ يفع" فرُبّ  ،باختلاف الواقع

، صفحة 1982)شلبي،  غيرهم، فالكلمة الشّديدة تـُؤلمُ الكريم، ولا أثر لها في نفس اللئّيم ".

 اإنمّا يعُتبرُ من الكلامِ جُرمً  " ةالإنسانيّ  ةعلى الكرام تموالشّ  انةولأنّ الاعتداء بالإه (103

 ة. والعقـوبانةً وإه تمًاش سناّفِ الر. مـا يكون في عُ تعّزيريةّقائلهُ العقوبـة ال يستحقُّ 

قمعِ في نظرِ العقلاءِ وعُرفهم بالقدر الذيّ يعُتبر كافي ا للما تكون شرعًا التعّزيريةّ نفسُها إنّ 

، اوجُرمً  مًام فتصبحُ هي ظلريستدعيه الجُ  ممّارمِ؛ بحيث لا تكون أكـثر بحسب درجةِ الجُ 
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)الزّرقا،  ". س، وتنتفي منها الرّهبة الزّاجرةولا أقلّ فيكون فيها تهاونٌ في حقوق الناّ

 (880ـ  879، صفحة 2004

 حدّ ومقدار الحرز -3 -4 - 3
طع قجب فيه ي أورق منه المـال، والذّ حدَّ الحرز الذيّ سُ  حكيمُ ولم يبُينّ الشّارع ال

ل، فليس الأموا لافختلف باختلعرفِ الناّس وواقعِهم؛ لأنّ الحرز ي اليدّ، بـل وكَّلَ تحـديـده

 ذلك. ن أو الحبوب وغيركحرز الحيوا اما لـي ـسَ كحرز الـثـّياب، وهُ حرز النقّود 

نجد الكثير من هذه الأحكام  صنفّات الفقهيةّ للمذاهب المختلفةمال ضامينوفي م
م إلى العـُرفِ والواقعِ، في البيّعِ والتجّارة وغير ذلك، ما فـوِّض فيه الحك ماطلقةِ، كمال

عادة أو بطلتَ، بطلَتَ هذه أمّا إذا " تغيرّت ال و اخـتـلفـوا فيه.ء أهاالفق ليهع فقاتّ  ممّا سـواء

! بل تت بعُ الفتاوى هذه العوائدَ  ذلك لمّ فتأبها لعدمِ مُد رَكِـهـا  وى، وحَـرُمَت الفتـوىفتاال

 مستأجرةنِ العياين المنفعةِ من الأكيفما تقلَّبت كما تت بعُ النُّقودَ في كلِّ عصرٍ وحينٍ، وتعيّ 

)القرافي، الفروق،  إذا سُكِتَ عنها، فتنصرِفُ بالعادةِ للمنفعةِ المقصودةِ منها عادةً ".

وا أنّ صيغة العقد ولذلك نجد أنّ الفقهاء قد اعتبروا وقرّر (430ـ  429، صفحة 2003

: نها، ووضعـوا لذلك قـواعد، مفسيرهاعـُـرف عند تال ت، يرُاجعُ صرّفاللتّ  ئةنشِ موالعبارة ال
مان تبُنى على " إنّ الأيَ   :و ،"رف لمتعاف إلى اينصرما بين الـنـّاس مطلـق الكلام فـي "

 العـُرفِ ".

 اعتبار المـآل ودوره في صناعة الفتوى المعاصرة - 4
موضعِ دَ لياالارت أن يحُسِن"  كيمٍ على كلّ ح يجبأنهّ  حكمةالوالنُّهى  هللقد قرّر أ

د لعـواقبـها. فإنمّا   تحُمدت العلمـاءُ بحُسن الـتثّـبّ البغُيـة، وأن يتبيَّن أسبـابَ الأمـورِ، ويمُهِّ

ا مواقبُ، فيعَلمون عند استقبالهـا لعيء به اجمور، واستشفافهِم بعقـولهم ما تفي أوائلِ الأُ 

 عرفةُ م أمّا. فلهمائضف ستبيني ذلك تَ درِ تفاوُتهم فؤول به الحالاتُ في استدبارها. وبقتَ 

فه ـدل فيه الفضل والمفضول، يعَـت رٌ ا. فذلك أماته، وما يظَهر من خفيَّ االأمُـور عـند تكشّـُ
فلا يفُتي المفتي إلاَّ بعد التأّكُّدِ  (122، صفحة 1982)الحاجريّ،  مون والجاهلون ".والعال

 فحيثياّتدةً في المستقبل، سيـبني فـتـواه على " ما يحُقـّق مصلحـة أو يدرأ مفس من أنهّ

ك الأمرُ على أصل ريحدثُ في المستــقبل؛ أن لو تُ  ام عِ ةٌ في توقّ منكا لتّهأو ع مالحُك

، صفحة 2018يةّ، )ابن ب أو الحظرِ. وهذا أصل الذرّائع والنظّر في المآلات ". احةالإب

61) 

 للمآمفهوم اعتبار ا -1 -4

ف اعــتبار المـآل عيُ  لحكم ا نزيلره تتبااع قتضيبأنـّه: " أصلٌ كليٌّ ي -لـَـقـَــباً  -ـرَّ

 (416، صفحة 2004)الأنصاري،  توقعّة استقبالًا ".لما اقبتهُ ع على الفعـل بمـا يـُـناسبُ 

حكم بالنظّـر في الاقتضاء التبّعيّ الذيّ يكون عليه عند تنزيلهِ من أو هو: " تحقيق مناط ال

، 1424)السّنوسيّ،  حيث حصول مقصدهِ، والبنّاء على ما يستدعيه ذلك الاقتضاء ".
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الأحكامُ  يهإل فضيالاعـتـداد بما تُ ل بأنهّ: " عالات الأفمآفي  نظّرف الرِّ كما عُ  (19صفحة 

 (37، صفحة 2009)بن عليّ الحسين،  بما يـُوافق مقاصد التشّريع ". طبيقهاعـند ت

ر ا آلات مفي  نظّرول: " اليقعدةً، فقاآل مبـدأً ولمرَ اتبااع لشّاطبيّ ولذلك يـُقـرِّ

 (140)الشاطبي، صفحة  ، كانت الأفعال موافقةً أو مُخالفةً ".ادٌ شرعً مقصو عتبرٌ لِ مُ فعاالأ
إلّا بعـد عميق النظّر إلى ما يحُققّهُ ذلك "  بكم المنـاسِ حل باللفعصف اأن نـ لنا ىتّ تأي فلا

 امتهِ دى إقمو ينيةّسحالضّروريةّ أو الحاجيـّة أو الـتّ  حاللمصالفعلُ في المآل من حفاظٍ على ا

 امةمن إق فعلِ ل المآعلى  معتمِدال نظّرذاك ال وءض لى، وعليةّالك مصالحال هذه لاتمكمّ ل

 رًاوازًا أو حظ  سد يتحددّ الوصف الشّرعيّ المنـاسب لذلك الفعـل جمفاال رتبّأو ت لمصالحا

                                                                                                                                        (359، صفحة 2000)الكيلانيّ،  ".

 المعاصرة أهميةّ اعتبار المــآل ودوره في صناعة الفتوى -2 -4

 أهميةّ اعتبار المــآل -1 -2 -4

 اسً ساوم أتقـ جـداّتلمستوازل وانّ الأحكام على ال لزيتنالنظّر في مسألة  ةإنّ منهجيّ 
 قسمِهبِ  دقيقتّ الوالتحّديـد  هالعامّ والخـاصّ، ولكن على وج هِ سمَـي  على تحقيق المنـاط بقِ 

 ، ى هذا عل ينبني الِ، ومالـنظّـر في مآلات الأفعـا ستدعيأنّ هذا الأمر ي غيرالخاصِّ

عدة ن، وقااستحسسد ا أو فـتحًا، وقاعدة الا عالذرّائدة كقاعد، قواعدئ ومبامن  لالأص

 فقيهعلى ال اجبون الفمـيـَلِ، والتعّسّف في استعمال الحقِّ، خلافِ، وقاعدةِ الحِ مراعاة ال

بر اعت ى. ولذلكلفتودارِه لصإ ند، وكذا عناّزلةوّره للتصء نارها أثستحضاا مفتيوال

 رُ ضَّرل" او"  عواقبهاور بمخرى، مثل: " الأمـآلِ قواعد أُ ن من خلال قاعدة الليوّالأصو

 ".رِ في الحَالِ ضّرال نزلةَ لُ منزَّ في المآلِ يُ 

ا سنلحظ وإذا أدركنا أهميةّ هذه القـاعدة في تفسير النصّـوص الشّرعيةّ، " فإنـّنـ

بذلك آلهِ أفضى مإذا ما طُبقّ الحكم دون مراعاة بفقه التنّزيل، ف جمعهالعلاقة الوطيدة التيّ ت

 طبيقتمنعَ  ر فعمَُ  (300، صفحة 2014)قراري،  إلى ما ينُاقض مقصده الشّرعيّ ".

غير دون وجه قِّ الالمجـاعة الملجـئـة إلى أخـذ ح بهةعـام المجاعة، لوجود ش لسّرقةحـدّ ا

ام مَناطَيـ نِ؛ منـاط عـامّ يوُجب فنحن أم ورة أو الحاجة الملحّة. "رشرعيٍّ، من باب الضّ 

، لكنّ هذا المناط م بغيرالحـدّ، لوجود أخذ المال  ةِ هب  خاصٍّ متعلِّقٍ بشُ  رآخمناطٍ دودٌ برحقٍّ
، فهذا الانتقال من مناطٍ عامٍّ إلى خالحّةِ، فينفي وقوع اللمجة احاورة والرضّ ال ، كان حدِّ صٍّ

 ". كم أو الحادثة إلى نتائج تطبيقهاتصَحَبت الحُ ر المـآل التيّ اسعتبابنـاءً على قاعدة ا

 (91)نقاّز، صفحة 

أنّ  ةفي الحقـيـق كن، ولعطيلهايرِ الأحكام أو توفي ظاهر الأمر أنّ العقلَ قام بتغيـّ 

لم  اتها وشروطهاظرِ والتحّقيـق تبينّ أنّ مناطبعد النّ  ا؛ " لأنهّقهاتطبي قعهذه الأحكام لم ي

بقّت على ذلك ها وجودٌ لو طُ أنّ مصالحها المعتبرة المنـوطة بها ليس لتتوفرّ بعدُ، و

 موداً وعدمًا، وليس بتوهّ جو عتبرةالم ةروعمشمعللّـةٌ بالمصالح ال حقيقةالوضعِ، فهي في ال
 (97، صفحة 1998)الخادميّ،  المصالح الخياليةّ ".
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ى، قد يـؤديّ لفتوا ناعةفي ص مّ وص، ومن ثَ صل في تفسير الـنـّالمآة مراعاإنّ عدم 

الـتـّعـسّـف في استعمال الحقّ، ومناقضة قصد الشّارع، وما العمل  ةإلى السّقوط في آف

قـد  واقع؛ ذلك لأنّ " نوازل العالآلات الأفبالمقاصد عمومًا إلّا الأخذ بالمصالح واعتبار مـ

، أو ثهافي مجرى حدو ا، ولكنهّاواضـحً  ارعيٍّ جـليٍّ انـدراجً شحكمٍ  منض ةً تكون مـندرج

في مــآلهـا، قد تكون مفضيةً إلى غير المصلحة التيّ يبتغيها ذلك الحكمُ، فيكون اعتماد 

 (80، صفحة 1410نجّّار، )ال الحكم فيها مُخلا  بمقصد الديّن في نفع الناّسِ ".

الأحكام من حيثيةٍّ ناطـات لموعلى هذا؛ فمبدأ المآلات الذيّ هو " عبارةٌ عن تحقيقٍ 
: لنوع النتّيجة عةً تاب كمإلى نتائج التصّرّفات بحيث يجعل نوعيةّ الح رٌ مُعينّةٍ، وبما هو ناظـ

؛ لأنّ إهدار ما هاتموجبا رى بتغيُّ لفتاوا غيرّهـو ت رضرورةً بالاعتراف بمبدإٍ آخ ضييق

ةٍ غيرِ مقصودةٍ رريّ ض جئنتاإلى مآلاتٍ ممنوعةٍ و اجزمً  يـضـيه تلك الموجبات يفُضقتت

 (415ـ  414، صفحة 1424)السّنوسيّ،  للشّارع الحكيم ".

في الاعتبار الاجتهاديّ يقتضي  للمآن الـواجب ذكرها، وهي " أنّ ام لطيفةٌ  ناوهُ 

رعيّ، هو نظرٌ الشّ  كم؛ ذلك أنّ اعـتـبار المآل في تنزيل الحيٍّ ير سكونرًا تطوّري ا، أي غنظ

 حركة، بـعـد يهر إلمصاال واقعهو ذلك ال مآل:، فالةِ صيرورتهِ الحركيّ إلى الواقعِ في 
ى الواقع، باعـتبار حـالهِ وى إلفتفي ال لفقيهر انظ ينهــذا، وب بينرقٌ فهدِ، وشاالـواقـع الم

مآلِ؛ فهـو رصـد الحركةِ أمّلٌ ثابتٌ. أمّا النظّرُ في الآلهِ، فهذا نظرٌ سكونيٌّ وتمدون 

المتغيرّة، المؤثرّة على الحكم الشّرعيّ بعد تنزيلهِ، وإلباسهِ ظروف الزّمان والمكان 

 (419ـ  418، صفحة 2004)الأنصاري،  المتوقعّة ".

 المعاصرة في صناعة الفتوى اعتبار المآل دور -2 -2 -4
 رعيّ الالتفات إلى مآلات التطّبيق، " واعتبارهاالحكم الشّ  يانهفتي حين بلمعلى ا

هًا معياري ا للحكم ال الاجتهاديـّةِ التيّ يتُيحها وضع  مرونةستأنفِ، وفق معطيات الممُوجِّ

 ." اعتبارها ومراعاتهاالمشـروعات؛ تفاديـًا للمفاسد والأضرار التيّ تتولدُّ عن إهمالِ 
ر مآلات الأفعال التّ  (60، صفحة 1424)السّنوسيّ،  "  ي هيوكذلك يجب عليه أن يقُدِّ

ر عواققأن يُ هِ، وئمحـلّ حكمهِ وإفـتـا في  تنحصرُ  مَهَمّتهَُ أنّ  عتبره، وألّا يفتواو كمهحُ  بَ ـدِّ

تهُ (. بـل مَ يّ عشّرء الحكم الطا)إع ( ...) لاتهِ مآ آلهُ أومرُ ضلِ وهو يستحلفعأن يحكم في ا همَّ

رٌ فيها ".صقا اذا لم يفعل فهو إمّ فإ ، 1995)الرّيسوني،  رٌ عن درجة الاجتهاد أو مقصِّ

 (381صفحة 

ف عر" أن ي ليه؛ أي عادقـيـقً  اعميقً  همًافوالواقع ل حاال فهمأن ي ليهذلك ع بلق كنول

 ". وجّهاتهِ هِ مآلٌ للـواقعِ في أحد تالواقع حتىّ يعرف المتوقعّ، لأنّ المتوقعّ هو في حقيقت

مداً قياس مفاسد، معـتالح والمصبين ال موازنةال تزوّداً بفقهمُ  (66 ، صفحة2018)ابن بيةّ، 
، " فاسِدِ للمآل ال اته أصـلًا منعً منع الفعـل رغم مشـروعيّ بيحكم ، فارهنظائ الأمـور إلى

ع من ارقـصـد الشّ  ناقضُ رجٍ يُ لح باًجـنُّ بالـتـّرخّـص ت يهاف فتيالاتٍ يحفي  ستحسنوي

ا أصلها لهتٍ شرعيـّة ليارًا آمستثم، غيرِه عـدل عنه المفتي إلى حكم تشـريع الحكمِ الذيّ

 (9، صفحة 2012)احميتو،  في صميمِ الشّـرع كتاباً وسنةًّ ".
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لِ؛ ومعنى ذلك جلِ والآجعافي ال عبادال لحمصا تحقيقوُضـعـت ل ريعةذلك لأنّ الشّ 

 - مبالغةٍ بدون  -صد الشّـريـعـةِ، بل هو لمقا ثاّنيال شّطر" هو الل فيها لمآر اعتباأنّ ا

هو أضعافُ ما يرُاعى منها في  مآلراعى من المقاصد في اليُ  اعظم منها؛ لأنّ مالشّطر الأ

 مـآل فطويل الأمدِ غير محدودٍ ".ال امحــدودٌ قصيرُ الأمدِ، أمّ الَ حالحـال، ولأنّ ال
 سدّ ار المـآل يستلـزم الكـلام عـن عتبثمّ إنّ الكلام عن ا (85، صفحة 2015)الرّيسوني، 

، مراتهاا وثمآلاتهةً إلى ناظرم حكامع الأ تعامل" التيّ ت لقواعدِ ا مّ دُّ مـن أهعالذيّ يُ  عِ الذرّائ

ست لتجسيد تلك المقاصد الشّريفة والأهداف  ماإنّ  رعيةّعلى أســاس أنّ الأحكام الشّ  أسُِّ

 عالذرّائ فسدُّ  (292، صفحة 2012)زرّوق،  المنيفة من جلبٍ للمصالحِ ودرءٍ للمفاسدِ ".

 .لاتلمآر اعتباوهِ اجا من ويعُتبر وجهً 

غـات عالذرّائ ةلحقيق هِ في بـيان - رحمه اللّ  -يقـول ابن القيمّ   ـمّاالتشّريعيةِّ: " ل هاومُسوِّ

 بابهُاوأس اكانت طرقهُ إليها. فضيإليها إلّا بأسبابٍ وطرُقٍ تُ كانت المقـاصد لا يتُوصّلُ 

والمنع منها بحسب  تهاي كراهت والمعـاصي فماائل المحـرّ س، فواتابعةً لها مُعتبرةً به
ت والقرُبات في محبتّها والإذنِ لطّاعاووسائل ا، اإلى غاياتهـا وارتباطـاتهـا به هائضاإف

هما مقصودٌ، المقصـود تابعةٌ للمقصود، وكلا سيلةا. فوتهها إلى غـايائفيها بحسَـب إفضا

ودةٌ قصـد الوسـائـلِ، فإذا حـرّم الرّبُّ تعالى شيئاً مقصتِ، وهي لغاياا صدَ لكنهّ مقصـودٌ ق

، وتثبيتاً له، ومن عاً لتحرِيمهِ  ا، تحقيقً نهاويمنعُ م هامرقٌ ووسائل تفُضي إليهِ فإنهّ يحُرِّ وله ط

، تحّريملل قضًان ذلك نلكا يهإل يةَ ـفـضملو  أباح الوسائل والذرّائعَ الأن يقُرب حِماهُ، و

، 1423)ابن القيمّ،  ءِ ".االإب لَّ ذلك ك أبىت لمُهوع عالىت حكمتهُ ، وهسِ بللنفّوءً راغوإ

 (553صفحة 
 ،حُرمتهِ عنه ل حجامهِ ، أو بإلِّهفعلى المجتهد أن لا يحكم بإقـدام المكلفّ على الفعـل لحِ 

تجُلـب، أو  مصلحةٍ  لالخن كـمُ، ملحذلك ا ليهول إيؤ ماإلى  نظّرإلاَّ إذا استصحب ال

 لبَ وج مصلحةٍ  عَ دف فعلل المآإذا كان  ا. " أمّ اروعً مش فعل، حـتىّ يكـون الدفعُ مفســدةٍ تُ 

ن للمكلفّ هدفٌ من الفعل على خلاف ذلك ويتخّذه يكو دق كنوعٍ، ولمشر يردةٍ كان غمفس

 ، واعتبار المآل وسدّ الذرّيعة ما هو إلّا هِ لمآ عن حقيقة هرضٍ آخر يخُرجوسيلةً لتحقيق غ

فلا يجب أن يغيب  (187، صفحة 1983)مدكور،  ". تحقيق لمصالح يتوخّاها المجتهد

مفسدة ابتداءً في ، إذ قد لا تتعلقّ اللخطيروا لجليلعن عقل المفتي وذهنهِ هذا المبــدأ ا

 ينئذٍ ، حقةٍ قّ محةٍ أو غالبقد يؤديّ إلى حصول مفسدةٍ  هاتطبيق كنّ وّرها، ولتصقعةِ عند الوا
سيّ: " وكما أنّ الشّريعة منعت ما فيه فالّال الع. يقول نعهاوم عةوجـب ســدُّ هذه الذرّي

)الفاسي، الفساد ابتداءً؛ كذلك منعت ما فيه الفساد نهايةً، وهذا ما يسُمّى بسدّ الذرائع ".

 (158، صفحة 1993

والذيّ عدة الاستحسان، قار المآل يستدعي الكلام عن عتباة اقاعدكما أنّ الكلام عن  

: " الأخذ بمصلحةٍ جزئيةٍّ في مقابلـة دليلٍ - طبيّ اكما قال عنه الشّ  -مالك  ذهبهو في م

كليٍّ، ومقتضاه الرّجوع إلى تقديم الاستـدلال المرسل على القياس؛ فإنّ من استحسنَ لم 

في يـرجع إلى مجـرّد ذوقهِ وتشهّيهِ، وإنمّا رجع إلى ما علِمَ من قصد الشّارع في الجملةِ 
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رًا إلّا أنّ ذلك الأمر ممسائل التيّ يقتضي القياس فيها أأمثال تلك الأشياء المفروضة؛ كال

 148)الشاطبي، صفحة  يؤديّ إلى فوتِ مصلحةٍ من جهةٍ أخرى، أو جلب مفسدةٍ كذلك ".

بمثلِ ما حكم به في  ألةفي المس كميحهو: " أن يعـدل المجـتهد عن أن أو  (149ـ 

 (52، صفحة 2000)قطب،  ول عن الأوّل ".لعدا ي، لوجـهٍ أقوى يقـتضنظائرها

عال ازلةِ اوي، ونتدّوراتِ في اللعكالاطّـلاعِ على ا أو  قلِهاأو ن بشريةّال عضاءِ بالأ تبرُّ

العدول  وجبذلك قاعدة الاستحسان التيّ ت كان مُستندهُم في بجواز ذلك القائلون؛ فهازرع

الجواز، والمتمثلّة في الضّرورةِ أو  رضهاإلى المصلحة الجزئيةّ التيّ ف عن الأصل العامّ 
 الحاجةِ.

فإنهّـا  ، "مصالحتٍ لنتائج، وهي: الما، نجدها مقدّ ناهامال التكّليفيةّ إذا ما تأمّلإنّ الأع

في  ااب، فاعتبارهلات الأسبمآت هي مسببّاعِ، والللشّاردةٌ مقصوأسبابُ لمسببّاتٍ هي 

لذا  (141)الشاطبي، صفحة  لات ".مآمطلوبٌ: وهو معنى النظّر في الجريان الأسباب 

لُ يُ   ائبٌ فإنّ المجتـهد ن : "قولجيـّداً، في ذلك فهمفي أن ي يةّجـتهدَ المســؤولمال اطبيّ الشّ  حمِّ

في  للمُسبَّبات قاصدٌ ع لشّارأنّ ا قدمّت د، وقكلفّينمال عالعلى أف ارعِ في الحُكمِ شّ عن ال

 ".بب ل السَّ مآ ب، وهور المسبَّ عتباجـتهدِ بدٌُّ من اللم كني متَ ذلك لثبالأسـبـاب، وإذا 
، أو الناّزلة الواقعة وملابسات معطياتكلّ  تلكأن يم ليهع يجبف (141)الشاطبي، صفحة 

آلات، مباعتبار ال، ابتداءً تنزيليةّط من قواعد ناتحقيق الم بهيتطلّ  اكلّ م متحنوعليه أن ي

 ، انطلاقاً من واقعاسد ا أو فتحً  عرٍ لقاعدة الذرّائستحضاورًا بقاعدة الاستحسان مع امر

حكم الشّرعيّ عات والاحتمالات، لأجل تنزيل الستفتي، ووصولًا به إلى كلّ التوّقّ مال

 .الحكيم ارعمن تحقيق مقاصد الشّ  قاسب على تلك الواقعة، مع التحّقّ المن

 اذجنمأمثلة و -3 -4
 ءتات: إفلامآفتين بسِبب عدم النظّر إلى المن صور أخطاء وزلّات بعض الم

أن لك ـأن ذ؛ لأنّ من شـصلحة، وهذا يخالف المتوثيق عقود الزّواجض بعـدم وجوب الـبعّـ
 قّ ح ضياع، وقوقهاة من بـعـض حمرأال رمانح مات، وربّ خصومافيه إلى  ريـؤول الأم

 انيّ.لإيما، وضعف المروءة والوازع مانةالأ قلةّسب، وهذا بالنظّـر لفي النَّ  الأولاد

ذا تحها، إو فأ ذرّيعةبدعـوى سدّ ال ذهبهِ إلى م تيالمف تعصّبأن ي داًذلك أب عنيولا ي

ة الكيّ مره الما قرّ فتي، وهذا مال ي في مذهب آخر غير مذهبتللمستف خرجٌ كان هنـاك م

، قٍ لاإطتي بيفُأن  هستـفـتي. فلـيـس للمرج عن اللحاعاة الخلاف، إبعاداً مرتحت عنوان: 

يمنع  أن !!، أومرًااتخّـاذ ثمارها خ نم اغـرس أشجار العِنبَ، خوفً  تحريمب فتيي منك

 سببِ ك ب!!، وكلّ ذلزّناع في اللوقوالبعّض، سداّ لذريـعة ا بعضهاة البيُوت لجـاورم

ا منعً  نعوُهام(، وبابيالأن طفالا في واقـعة )أجتهدوا الذيّنأو ك ةٍ.مرجوحلمفسـدةٍ  مهِ تــوهّ 
حريم تءً على بنا ازفكالإفتاء بتحريم التلّساب!!، أو ى خشية اختلاط الأنعو، بدابات   اتام  

وهو  !!،ةاحــاء الإبالتصّوير!!، أو إباحة التدّخين على أساس أنّ الأصل في الأشــي

 املك بذ  لا يحُيطُ عقلهُ دلُّ على ضعـفِ الـتشّخيص عند صاحبهِ؛ إج،  يعرأ تأصيلٌ 

 .موتطوّر العل ،نالزّماو اقعبعيداً عن أحوال الو ،مُعطيات الواقعة، وكأنهّ يعيش في برزخٍ 
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هم وّت عليـفـكثيرٍ، ويُ  يرٍ من خ ت في التشّديد قد يحَرِم الناّسَ مبالغافمثل هذه ال

اش جلبي دق عرائلذّ ا تحط في ففراكذلك الإ قابل. وفي المةجمّ  مصالح  اسدف، وماطيرً ستمُ  ر 

 ينح اتحهف بجي ووكذا التّ ، جحةٍ را فاسدإلى م فضيهي التيّ تُ  سدُّ تُ  تيّال الذرّائع. فظيمةع

 ةٍ.جحرا الحإلى مص فضيت

 خـــــاتمـة: -5

 لةئأس عن جيبأن ت هانشأ ى التيّ منفتاوال ناعةـهاد في صوالاجـت تجّديدإنّ ال

 ها،تمع كلموج ةفي إعادة بناء الأمّ  ساهم، وأن تُ عصرلًا لتحديّات الحلو وجدن، وأن تزّماال

 لميّ عااللاميّ والإس عهاواق فقه، وذلك كلهّ متوقفّ على لمتينالله ا حبلب تصاموالاع
غائبةٌ  - ةالحال ي هذهوهي ف -، لأنّ أمّتنا زئياّتهوج وانبهِ كلّ جلالدقّيق  همالف عنيّ، مساالإن

واقع ال عن امامً الجغرافيّ، وكذلك مغيبّة ت طهاا الاجتماعيّ والسّياسيّ ومحيهعن واقع كيان

 العالميّ.

وازنات، مات والللمقاصد والأولويّ  فقهٍ  نم ستصحبهمال وما يلمآالـواقع واإنّ فقه 

لأنّ غياب الوعي بتفاصيل  ر للفتوى، ذلكيتصدّ  نارة عند مصّدينبغي أن يحتلّ موقع ال

لي معاعن  ابتهونخُ ةع سـاهم في انشغال مثقفّي الأمّ ، وانعـدام استـشـراف المتوقّ واقعال

، واها، وتشـتـّت قةالأمّ  ةفرُق تت، فتكرّسبالكمالياّات الضّروريّ ، وعن هاور بسفسافالأم
، عيفةً جُسيماتٍ إقليميةًّ ض هانُ كياالعـنكبوت، حتىّ صـار  كخـيـوط قهاعـلائ بكةُ ش حتفأض

كان  مُغـفـّلٍ، " باسيٍّ ع ليفةٍ خ رمنهج آخ لىن(، وعلطّوفاي ابعدو ا: )أننهام دٍ ر كلّ واحشعا

)بغداد  الإسلاميّ: عالمم في الهِ لِ غلغُ ه بغداد، وتَ جاغـول باتّ لمبتقدُّم ا بارالأخ جاءته مايرددُّ كلّ 

)العلواني و أبو الفضل،  ".عليّ إن  أنا تركتُ لهم الأطراف(تكفيني؛ ولا يستكثرونها 

 (9ـ  8صفحة 

ط من نبمستلا، شّرعيّ ال حكموءِ تنزيلٍ للسمن  مفتينيـقـوم به بـعض أشباه ال اإنّ م

ى يـُؤديّ إل مّام، ديّنلا اهذ معةَ سُ  طالُ الذيّ ي تشّويهرُ شكلًا من أشـكال الأو أدلتّه، يعُتب ليلهد

 قليّاتا الأةً في المجتمعات الغربيةّ التيّ تعيش فيههِ، وإلى النفّور منه، وخاصّ غربت
 قديرٍ ت ءوعن س تولدّالتيّ ت هيل؛ فلمآا ربةغُ  اأمّ  زيل.التنّالمسلمة. وهذه غُربةٌ سببها سوءُ 

 ةدقّ  صهانقت، علولةٍ ءةٍ مرانظرٍ للوقائع والنوّازل، مع قعن سوء  مٍ آل الفتوى، ناجمفي 

 يزُ جن يُ مَ  - أن في حاضرناهو الشّ  ماك - نافي تاريخ دنااف للمستقبل، فقد وجستشرالا

ـبداد الاست ارصن أ ةعلى المسلمين!؟ لدرج مامًاالمتغلبّ، أن يكون إ خائنِ وال لمظّاللحاكم ال

 بالمسلمين.بالديّن الإسلاميّ، وليس فقط  صيقةً صفةً ل -وللأسف الشّديد -

من هذا التطوّر  ايـحً صر اليتخّذوا " موقفً  هالإسلام وأهلَ  دعوي تحديّاتهب عصرإنّ ال

ة لشّريعالمختصّين با لمائهمبحاجةٍ بالغةٍ إلى ع، ولا شكّ أنّ المسلمين مستمرّ الوالسّريع 
 ناعيّ وبعلومِ والأجنةّ، وبالتلقيح الصّ  اوالحيـاة والخلاي يدلةلطّبِّ والصّ ، وبعلوم امحةالسّ 

ة وعلم النفّس الاجتمـاعيّ وعلم النفّس المرضيّ ريّ بشماع، وتطوّر المجتمعـات الالاجت

ذا ه لّ في ظ اصّةوخ (336، صفحة 1983)الكناني،  وعلم المستقبل ومجتمعاته ".
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الإنسان الفرد؛  ةقيمابل ذلك نلحظ هوانَ مق، وفي معاصرال مجتمعع للمتسارر اللتطّوّ ا

أة على الأخلاق والقيم جرام والجرالإرهاب وكثرة الإ ةولحروب وصَ وذلك " بسبب ال

لح الاقتصاديةّ شمة والمصاالسّياسات الغا ةوتطوّعها لخدمتقدمّ علوم الحياة السّامية، و

 (335، صفحة 1983)الكناني،  ". نهّمةال

 :ما يلي النتّائج التيّ تمّ التوّصّل إليهاجملة فإنّ من  الورقةومن خلال هذا 

، لدقّيقةوابط اجملةٍ من الضّ منصب الإفتاء منصبٌ مُهمٌّ وخطيرٌ جد ا، يحتاج إلى  /1

 والشّروط الحازمةِ.
 قعالوا حديّاتت واجهة، لمابينه تنّسيقوال فقهيةّال جامعالمرة تـواجـد ضـرو /2

 المعقـّدة والمتشابكة الأجزاء.

ي يمٍ ففهم الحال وإدراك الواقع وتفاصيله، ضروريٌّ لما في ذلك من دورٍ عظ /3

 صناعة الفتوى.

 اء.ة الإفتةٍ عند عمليّ جد ا كآليةٍ ضروريّ  همٌّ ل مُ مآوالفقه التوقعّ  /4

 .ت الاجتهاد المقاصديّ لياضرورة استصحاب المفتي لآ /5

 :ما يلينجُملها فيكما يمكن الخروج بمجموعةٍ من التوّصياّت،  
ظروف والدعّوة إلى التجّديد في صناعة الفتوى، وتدريب المفتي بما يتناسب  /1

 اته.العصر ومتطلبّ

بكلّ وفتي، ال وواقع المستحل ائهء إفتثناار المفتي أستحضالتأّكيد على ضرورة ا /2

ن كممـا ي واه، واسـتـشـراففتل لمآ لصّحيحصـوّر اورة التّ ضرما يحُيطُ بمسألتهِ، مع 

 حمديُ لا  زالقمي فة الوقوع جازم لما هو واقعٌ. وذلك لاجتناب إمكانيّ تـوقـّعه، بعد إدراكه ال

 عقباها، أو لا يمُكن استدراكها.

ستطاع ر المد منها بالقد، والتزوّ ديثلماء الشّريعة على علوم العصر الحإقبال ع /3

 همفهمها الفلى ما يعُين عبوّر الكامل للوقائع والنوّازل، وصيسُاعد على التّ  اوالكافي، بم
 . ومآلًا الًا له عليها ح، وتنزيحكم الشّرعيّ المناسب لهاالصّحيح، للوصول إلى استنباط ال

وما  جامع الفتوى من خلال دعمها بالمال وأهل الاختصاص،تقوية مؤسّسات وم /4

، تاصّصخجوع إلى أهل الخبرة في التّ . والرّ رتحتاجه من وسائل وأجهزة يستدعيها العص

 ونحوها. ،المسائل الطّبيةّ والاقتصاديةّ والسّياسيةّ المستجدةّما في ك

 سّماح لغير الأكفاء بالإفتاء.الاجتهاد والفتوى، وعدم الضبط مجال  /5

ذاع ما يُ  ، قصد متابعةةرصد ومراقبة لوسـائل الإعـلام المتـنوّعإحداث أجهزة  /6

 بةغريى الوتافنع المع قوانين وإجراءات تعزيريـّة، لأو ينُشر من فتاوى من خلالها. وتشري

 .مزيق الصّفّ الإسلاميّ تن، وتع الففي زر بُ سبّ تتذةّ، والتيّ لشّاوا

 :المراجعقائمة  -6

 القرآن الكريم. *
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لعلوم امكتبة  ،أدب المفتي والمستفتي ،(م1986) ابن الصّلاح،زوري، شّهال ( ـ1)

 .عالم الكتب، د.ب -والحكم

دار  ،دونمُقدَمّةُ ابن خل، م(2004) حمنالديّن عبد الرّ  يّ ـ ابن خلدون، ول (2)

 سوريا.، دمشق/يعرب

د.ن،  مجموعة رسائل ابن عابدين،، (د.س)، د أمين أفنديحمّ ين مابن عابد( ـ 3)

 د.ب.

دار ابن  ،لعالميناإعلام المُوقعّين عن ربِّ ، (ه1423)، قيمّ، أبو عبد اللهالـ ابن  (4)

 .ةعوديّ ة السّ العربيّ  مملكةال، جوزيّ ال

ت/ بيرودار صـادر،  لسـان العـرب،، (د.س) ،مـال الديّنج ،( ـ ابن منظور5)

 لبنان.

ة فريقيّ إالمعيار المعرب عن فتاوي أهل ، (1981)س، أبو العباونشريسيّ، ال( ـ 6)

 .ةالمملكة المغربيّ ، ون الإسـلاميةّشّؤاف والقوزارة الأو، والأندلس والمغرب
د معه، الطبيّ لشّام اماة المقـاصد عند الإنظريّ ، (1995)يّ، أحمد، نيسوـ الرّ  (7)

 .الولايات المتحّدة الأمـريكيةّ ،سـلاميّ الإ لفكرل عالميّ ال

دار  ة،الأساس لعلم مقاصد الشّريعالقواعد ، (2015)يّ، أحمد، نيسوالرّ ( ـ 8)

 . مصر، القاهرة/ الكلمة

ي الديّباج، ن ليس فكفاية المحتاج لمعرفة مَ ، (2000)تنّبكتيّ، أحمد بابا، ـ ال (9)

 . ةالمملكة المغربيّ ، ةؤون الإسلاميّ وزارة الأوقاف والشّ 

، فتيتوالمس فتيى والمفتوال فةص، (ه1380) ،أحمد بن حمدانالحرّانيّ، ـ  (10)
 ، دمشق.منشورات المكتب الإسلاميّ 

قاف رة الأووزا،فـقه الـواقـع أصـول وضوابـط ،(2000)أحمد، ،( ـ بـوعـود11)

 قطر.،والشّؤون الإسلاميةّ

يس والتأّس في تحقيق المناط ةصديّ مقاات الالنظّريّ ، (د.س)، إسماعيل، نقازـ  (12)

 هضةلنّ يد في اتجّدواقع ومستقبل الالملتقى الدوّليّ الثاّلث: فقه ال ،لفقه الواقع والمتوقعّ

 ،لاميةّت الإسهاب للدرّاسامركز الشّ  ين،جمعية العلماء المسلمين الجزائريّ  - الإسلاميةّ

 سطيف/ الجزائر.

الشّؤون رة الأوقاف ووزا، تنّزيليّ د الجتهافي الا، (2003) ،رـ جحيش، بشي (13)
 ، قطر. الإسلاميةّ

لداّر االحسنى،  مؤسّسةالتعّريفات،،(2006)ريف،السيدّ الشّ ،الجـرجـانيّ ـ  (14)

 المملكة المغربيةّ.ء،بيضاال

  ن، د.ب. د.، مسلمةت اللياّمن فقه الأق، (1998)، دلد محمّ اخ، درلقاعبد اـ  (15)

  دمشق.  م،دار القل ام،الع المدخل الفقهيّ  ،(2004)، رقا، مصطفى أحمد( ـ الـزّ 16)

 ضاياوق ميّ لاالإس فكرد. الجتهااث إلى الاترّمن ال، (2004)، زكي، الميـلاد ( ـ17)

 يةّ. لمغربالمملكة ا /ءلبيضاار ادّ ال لعربيّ، ا ثقّافيّ ال ركزالمتجّديد، الإصلاح وال
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ملتقى لا، عرفِ والعوائديرّ الأحكام بتغيرّ التغ، (2018) ، سفيان،ناولـ  (18)

ديّنيةّ ؤون الرة الشّ وزا ديد في المذهب المالكيّ،التجّ - للمذهب المالكيّ  عشر ثاّلثالدوّليّ ال

 الجزائر. /والأوقاف، عين الدفّلى

الكتب  دار،ريعةت في أصـول الشّ موافقاال ،(د.س)، حاقسأبو إ ،شّاطبيّ الـ  (19)

 لبنان.بيروت/العلميةّ،

رّسالة، مؤسّسة الادات والإنشادات، الإف، (1983) ،، أبو إسحاقبيّ الشّاط( ـ 20)

 لبنان.بيروت/
مام عند الإقواعد المقاصد ، (2000) ،من إبراهيمحعبد الر، الكيلانيّ ـ  (21)

 سوريةّ.دمشق/ ر،لنشّوزيع واوالتّ  طّباعةلل لفكردار احليلًا، وت سةً الشّاطبيّ عرضًا ودرا

عاة مآلات ومرااعتبار ال ،(ه1424)ر، بن معمّ عبد الرحمن ـ السّنوسيّ،  (22)

 .ةيّ عـودالسّ  عربيةّالمملكـة ال والتـّوزيـع، نشّرلل وزيّ جدار ابن ال، تفانتائج التصّرّ 

 ركزم ،عالواقعلى تأصيل فقه  مراجعتنبيه ال، (2018) ،عبد اللهبن بيةّ، ( ـ 23)

 دبي. وطّأ، الم

مطابع ، يلًا وتـنز همًاف نيّ دفي فـقـه الـتّ ، (ه1410) جيد،الم بدعالنجّّار،( ـ 24)
 د.ب.،  ليجخمؤسّسة ال

ر الغرب دا ،ريعة بأبعاد جديدةمقاصد الشّ ، (2008) جيد،الم بدعالنجّّار،( ـ 25)

 بيروت.  الإسلاميّ،

الغرب  دار، عة الإسلامية ومكارمهامقاصد الشري، (1993) ،علّال،الفاسيّ ( ـ 26)

 .د.بالإسلاميّ،

 سةل، مؤسّ صوالأ لممن ع ستصفىالم، (1997)، امد، أبـو حغزاليّ ال( ـ 27)

 بيروت/ لبنان.، الرّسالة

هد مع، عند الشاّطبيّ  المصطلح الأصـوليّ ، (2004)، فريدالأنصاريّ، ( ـ 28)
   .د.ب ،للفـكر الإســلاميّ  ميّ العالعهد ة والمراسات المصطلحـيّ الدّ 

الأحكام  الفتـاوى عن مييّزالإحكام في ت، (1995)ديّن، ب الشها ،فيقراال( ـ 29)

بيروت/  زيع،وشر والتّ باعة والنّ ائر الإسلاميةّ للطّ لبشدار ا، مماوالإ قاضيت التصرّفاو

 لبنان. 

  لبنان.   /بيروت ،الةالرّس سةمؤسّ ، وقالفر ،(2003)ديّن، ب الشها ،فيقراال( ـ 30)

دار الفكر ،فقهل الصوأ صطلحاتم عجمم ،(2000) مصطفى، طبق سانو،( ـ 31)

 لبنان.بيروت/عاصر، الم

ر عمّا جامعة ة،قسم العلـوم الإسلاميّ ، (2014) الدرّاسات الإسلاميـّة، جلةّ:( ـ م32)
 .4العدد:  الأغواط، ثليجي.

 هضةدار النّ  ،مجموع رسائل الجاحظ، (1982)الحاجريّ، محمّد طه، ـ ( 33)

 لبنان.بيروت/ ،ةالعربيّ 
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ائد ة والعقفي السّياس يةّمذاهب الإسلامتاريخ ال ،(د.س)، محمّد، ةأبو زهـر( ـ 34)

  مصر.القاهرة/ ،العربيّ  فكروتاريخ المذاهب الفقهيةّ. دار ال

ب اكتلال خيّ من الإســلام فقهال واعدق، (1998)، ـدمحمّ الرّوكيّ، ( ـ 35)

، قلمدار ال ،بغداديّ المالكيّ ب الاعـبد الوهّ  قاضيلاف للخال سائلعلى م افشرالإ
 سوريا.دمشق/

ذرّائـع في سـدّ ال، (2012) ،)الشّـاعر(ب الملـقـّب  دد بن أحممحمّ زرّوق، ( ـ 36)

 لبنان.، بيروت/محز دار ابن، كيّ المذهب المـال

 ة،يّ الغرب ةحداثجديـد الإسـلاميّ والبين التّ  نامستقبل، (2003)، دمحمّ عمارة، ( ـ 37)

 مصر.مكتبة الشّروق الدوّليةّ، 

يّ بحوث مقارنة في الفقه الإسلام، (1994)، محمّد فتحيالدرّينيّ، ( ـ 38)

  لبنان. بيروت/ ،سالةسة الرّ وأصوله، مؤسّ 

، الواقـعـيةّبين المثاليةّ و يّ الفقه الإسلام، (1982) ى،د مصطفمحمّ ـ شلبيّ،  (39)
   لبنان. بيروت/ ،شرة للطّباعة والنّ ار الجامعيّ الدّ 

ار د ،ةلكيّ شجرة النوّر الزّكيةّ في طبقات الما ،(2003)، دمحمّ  ،مخلوفـ  (40)

   بيروت/لبنان.  الكتب العلميةّ،

، لاميّ لإساراث مركز إحياء التّ ، القـواعد، (د.س)، ( ـ المقـّري، أبو عبد الله41)

 المملكة العربيةّ السّعوديةّ. ،كرّمةة الممكّ 

سة ة، مؤسّ ؤون الديّنيّ وزارة الشّ  ،(1983)لاميّ، الإس للفكر (17) لتقىم( ـ ال42)

 .جزائرالسنطينة/ ق، لاميةّالعصر للمنشورات الإس
ي وريةّ فحـهيم ممفا ،(د.س)، طه جابر، العلوانيّ : و ، منى.( ـ منى أبو الفضل43)

 .القاهرة، دار السّلاميةّ، جمنهوال نهجالم

جيتّه، ، حد المقاصديّ جتهاالا، (1998)مختار، بن  ديّننور الـ الخادميّ،  (44)

 قطر. ون الإسلاميةّ، لشّؤف واقا، وزارة الأوهجالاتضوابطه، م

فقهيّ، دار ال رهات الأفعال وأثر مآلاعتباا ،(2009)، وليد، حسينعليّ ال نبـ  (45)

    .ـةعــوديّ ة السّ المملكة العربيّ /ضياالرّ  ،تدّمريةّال

حـث الفقهيّ مـآل في البالمبدأ اعـتبار  ،(2012)، سف بن عبد اللهيواحميتو، ( ـ 46)

مركز ، -الة ة حدراس -د المالكيّ جتهالات في الامعاممن التنّظـير إلى التـّطبـيق. فتاوى ال

  لبنان./راسات، بيروتنماء للبحوث والدّ 

 


